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العهد الإسلامي، و شكل سمة من سمات المجتمعات الإسلامية، و قد  ععُرف الوقف ملقد 
أسسه من ام اجتماعي أصيل يستلهم مبادئه و اختص به المسلمون دون غيرهم من الأمم، فهو نظ

فقد دلت على مشروعيته الكثير من النصوص التي جاء بها القرآن  ،الغراءالشريعة الإسلامية 
به صحابته الكرام، فقد جاء في القرآن ، و عمل الكريم و أحاديث النبي صلى الله عليه و سلم

( تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ  وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَََّّ بِهِ عَلِيم   لَن )الكريم قوله تعالى 
1
و  

ادم انقطع عمله  ابن ماتإذا " عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
 .2" صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له إلا من ثلاث

دورا كبيرا و بارزا في التطور الاقتصادي و الاجتماعي و العلمي على حد سواء الوقف قد لعب و 
ئلة و موروثا حضاريا قديم جديد التاريخ، فالأوقاف تشكل ثروة ها للأمة الإسلامية على مر  

قيمة الوقف ودوره التنموي والاقتصادي في  إنكارلا يستطيع اليوم أحد ف متجدد لا يستهان به،و 
المجتمعات البشرية، إذ يمكن لمؤسسـة الوقف تمويل العديد من المشاريع، مما يخفف العبء على 

بارة عن و باعتبار أن جُل الأملاك الوقفية ع ،ميزانية الدولة، وتساهم في تنشيط الاقتصاد الـوطني
تعتبر العقارات ثروة أساسية في الأملاك الوقفية فهي رأس مال الوقف ومن أهم ف أملاك عقارية،

، ومع أن حب التملك و عدم التنازل غريزة طبيعية في الإنسان جاءت الشرائع و وأبرز أملاكه
ريعها في وجوهه و استغلالها استغلالا نافعا و صرف فتقوم بتسييرها  القوانين لتنظمها و تضبطها

فهي تنعكس إيجابا و سلبا ، و ذلك لما للأملاك العقارية من دور بارز في التنمية للدول المشروعة
على حياة الأفراد و الأمم و يتجلى ذلك في الملك الوقفي الذي يسموا بالنفس البشرية فيجعل الملك 

منفعة مؤجل و ال أخروي جر الوقفي صدقة جارية لوجه الله تعالى فتكون بذلك دائمة مؤبدة فالأ
للعباد و خيرها دنيوي عاجل، ففيه تتجلى أسمى صور التكافل الاجتماعي بين الناس و أجمل 

 الإنسانية.معاني 

باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأمة الإسلامية فقد عرفت الوقف مع الفتح للجزائر  ةو بالنسب
ذلك الوقت مرورا بالعهد العثماني ثم  الإسلامي و عرفت الأملاك الوقفية مرحلة ازدهار منذ

كتب  2881عند زيارة كارل ماركس للجزائر سنة ف"  عبر الزمن، فقد طالتها يد الاستعمار هتلكتا 
                                                           

 .21سورة آل عمران، الآية 1
 .2362 ، الحديث رقملحق الإنسان من الثواب بعد وفاتهرواه مسلم في كتاب الوصية، باب ما ي2

http://www.alukah.net/sharia/0/67763
http://www.alukah.net/sharia/0/67763
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ملايين هكتار من الأراضي الزراعية  6في مذكراته أن المؤسسة الوقفية في الجزائر كانت تملك 
، ثم جاءت الدولة الوطنية فقضت على ما 1"مما يثير التساؤل عن كيفية اختفاء تلك الممتلكات 

تارة  والهدم والمصادرة والتأميم والتزوير تارة والتهميش الإهمالتركـه المستعمر، وذلك بواسطة 
 .أخرى 

الأملاك الوقفية صيغة  فإيجار م الطرق لاستغلال العقار الوقفي،و يعد الإيجار من أه
، خاصة إذا كان و قد تم تطويره مع مرور الوقت قديمة جدا وأكثرها شيوعا لجأ إليها الفقهاء قديما

هذا الملك الوقفي أرضا زراعية فهو من الأهمية بمكان نظرا للارتباط الوثيق بينها و بين الإنسان 
اقتصاد الدول بل و تجعلها تئن تحت  منذ الأزل و نظرا لما تلعبه هذه النوعية من الأراضي في

و لا يتأتى ذلك  الحاجيات الأساسية للإنسان و تشبع رغباته وطأة التبعية الغذائية، فهي التي تلبي
 .إلا باستغلاله لها

الزراعية الوقفية من أهمية  ملاكو تتجلى أهمية الموضوع لما يكتسيه موضوع إيجار الأ
 هتماعي على حد سواء، و دراسة أبعاده و تعدد أوجهه كالوجبالغة في المجال الاقتصادي و الاج

التعبدي و جوانبه بما أنه يتعلق بالمعاملات و منها بينها الإيجار، إضافة إلى حداثة النصوص 
الزراعية الوقفية رغم قدمه، أما مبررات اختيار الموضوع فتتعلق  ملاكالقانونية المنظمة لإيجار الأ

به الشريعة الإسلامية و حب البحث في هذا  زبالشغف الشديد لدراسة هذا النظام الذي تتمي
الموضوع المهم إضافة إلى عدم الاهتمام به و الإهمال و اللامبالاة الذي تعرض له لمدة طويلة 

لة الدراسات القانونية حول هذا الموضوع مما أدى إلى شح المراجع من طرف الدولة، إضافة إلى ق
الحديثة المختصة حداثة النصوص التي استحدثها المشرع الجزائري لحماية الأملاك الزراعية 
الوقفية و مازال يشوبها القصور و التناقض أحيانا، و من بين الصعوبات التي واجهتها إضافة إلى 

ق الوقت لأنه عامل مهم لإعداد البحث على أكمل وجه ) و الكمال نقص المراجع المختصة، ضي
صعوبة التنقل إلى المكتبات الجامعية نظرا لبعد المسافة و صعوبة الحصول على و لله وحده (، 

و الأحكام القضائية من مصدرها إضافة إلى قلة البيانات و الإحصائيات حول الممتلكات  تالقرارا
نني حاولت جاهدا الأخذ من بعض الدراسات التي توفرت لي و الاعتماد الوقفية بالجزائر، إلا أ

                                                           
جامعة أم البواقي، العدد الثالث، جوان ، مجلة البحوث الاقتصادية و المالية، إحياء نظام الوقف في الجزائرهشام بن عزة:  1

 .213، ص 1122
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على بعض الأفكار و الآراء الشخصية و محاولة التوفيق بينهما و الخروج بعمل متكامل و 
  .متجانس

الزراعية الأملاك لاستغلال  هو الوسيلة المثلى على المستوى العملي و القانوني الإيجاربما أن و  
الوقفي  للإيجارموضوع دراستنا التي سنتطرق لها من خلال معرفة الأحكام الفقهية و هو  الوقفية

و هي بدورها تعتبر مصدر الأحكام القانونية و معرفة لها و هي مستمدة من الشريعة الإسلامية 
الزراعية الوقفية وفق بالأملاك مدى التطابق بينهما وصولا إلى الأحكام الإجرائية التي تختص 

لتي تبين هذه الإجراءات و النظام المعمول به مع محاولة إظهار النقائص و على هذا النصوص ا
 :الأساس نطرح الإشكالية التالية

في التشريع  الزراعية الوقفية الأملاكإيجار  ما هي الأحكام الموضوعية والإجرائية التي تحكم
 الجزائري؟

 الأول:: فقد تناولت في الفصل التاليةالخطة من خلال  هذه الإشكاليةعلى  الإجابة و سأحاول
 الذي يتضمن مبحثين: و الزراعية الوقفيةالأملاك الأحكام الفقهية و القانونية لإيجار 

 الوقفيةالأملاك الزراعية مفهوم إيجار  مبحث الأول:ال

 الوقفية و أهدافهالأملاك الزراعية المبحث الثاني: خصائص إيجار 

و قمت  وأثاره الوقفية الزراعيةالأملاك  إيجار عقد إبرام إجراءاتفتناولت فيه  :أما الفصل الثاني
 بتقسيمه إلى مبحثين:

 الزراعية الوقفية الأملاك إيجار المتبعة في  الإجراءاتالمبحث الأول: 

 الزراعية الوقفية و انقضاءهالأملاك آثار عقد إيجار المبحث الثاني: 

المنهج الاستقرائي باستقراء أراء الفقه و القانون و التي تعتبر المادة  و لدراسة هذا الموضوع اتبعت
الأولية و المنهج الوصفي من خلال دراسة و تحليل النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع محل 

 البحث.

 و ننهي دراستنا بخاتمة عامة تتضمن أهم النتائج و الاقتراحات.
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أن الملك  إلاالعامة التي يخضع لها عقد الإيجار العادي،  الأحكامضمن  الأحكامتندرج هذه       
الوقفي الزراعي يستقل ببعض القواعد الخاصة التي استهدف المشرع منها حماية الملك الوقفي و 

إيجار المحيطة بنتطرق لمجمل الأحكام الفقهية و القانونية أن كمدخل عام  لذلك ارتأينا رعايته
الزراعية الوقفية و شروط إيجارها في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فسنخصصه الأملاك 

 الزراعية الوقفية و ما يصبوا إليه من أهداف مختلفة.الأملاك هذه لطرق استغلال 
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 الوقفية الزراعية الأملاكمفهوم إيجار  : المبحث الأول

يعتبر الإيجار من أيسر الطرق لتوفير مورد مالي من الملك الوقفي، خاصة من أجل       
لمستحقيه أو الجهة الموقوف عليها من جهة صيانته و تحمل نفقاته من جهة، و توفير الريع 

و سنتطرق من خلال هذا المبحث أخرى، و لضمان بقاءه و ديمومته في الحالة التي وقف عليها، 
الزراعية من الناحية الفقهية و القانونية في المطلب الأول، ثم شروط الأملاك إلى تعريف إيجار 

 في المطلب الثاني.الأملاك إيجار هذه 

 الوقفية الزراعية الأملاكتعريف إيجار  : المطلب الأول

لذا وجب  ،بما أن الوقف عقد كبقية التصرفات الأخرى مع اختلافه من حيث الشكل و الموضوع
 .تعريفه فقهيا و قانونيا

  فقهيا و قانونياالعقد الفرع الأول: تعريف 

 الإسلاميأولا: تعريف العقد في الفقه 

، و عرفه بعض هو كل تصرف شرعي، سواء كان الانعقاد بكلام طرف واحد أو بطرفين      
 إياه إلزامهالفقهاء بأنه ما يعقده العاقد على أمر يفعله هو أو ما يعقد على غيره فعله على وجه 

فسمي البيع و النكاح و سائر عقود المعاوضات عقودا لان كل واحد من طرفي العقد ألزم نفسه 
بأنه ارتباط الإيجاب الذي يصدر عن أحد المتعاقدين بقبول الآخر أثناء  وعرفه بعضهم ،1الوفاء به

 2انعقاد العقد على وجه يثبت أثره في المعقود عليه.

 :ثانيا: تعريف العقد في القانون 

 بأنه: لقد عرفه الأستاذ عبد الرزاق السنهوري       

 " إنشاء التزام أو نقله أو إنهاؤهتوافق إرادتين على إحداث أثر قانوني، سواء كان ذلك الأثر هو  "
                                                           

 .11-13 ، ص 3991، الطبعة الأولى، العقد في الفقه الإسلامي عباس حسني محمد: 1
دار الهدى للطباعة و النشر و  ،و القانون ) دراسة مقارنة ( الإسلاميأموال الوقف و سبل استثماره في الفقه  إدارة: عبد الرزاق بوضياف 2

 .399 ص ،1232عين مليلة، الجزائر،  التوزيع، دون طبعة،
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 .  فالتعريف الوارد يشمل جميع التصرفات القانونية كالبيع وغيره بحيث يتم العقد بالإيجاب والقبول

اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص  في حين عرفه المشرع الجزائري على أنه بأنه "      
 .1" آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما

فالعقد بمقتضى هذا التعريف،هو اتفاق ينشىء التزاما، وبهذه المناسبة يفرق الفقهاء بين العقد       
 والاتفاق، ويعتبرون الاتفاق أعم وأشمل من العقد، ويعتبرونه جنسا، والعقد نوعا له.

وع ذلك أنه إذا كان موض وكذلك يتضح من هذا التعريف أنه يتضمن العقد و الالتزام معا،      
العقد هو إنشاء الالتزام، فموضوع الالتزام هو عمل إيجابي أو سلبي ومنه انتقدت هذه التفرقة لأنها 

و اعتبار العقد والاتفاق لفظين  و لذلك كان من الأولى العدول عنها لا تترتب عليها نتائج قانونية،
أيا  حداث أثر قانوني،مترادفين، وعلى هذا الأساس يمكن تعريف العقد بأنه توافق إرادتين على إ

أو هو تطابق إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام أو نقله، أو تعديله، أو زواله   كان الأثر المقصود،
 فالأثر القانوني هو جوهر العقد و بدونه ليس هناك معنى قانوني.

ذا ما تمحصنا نظرة جمهور علماء الفقه الإسلامي، ونظرة رجال القانون، فإننا لا نجد  اختلافا وا 
 .2كبيرا

أي مقابل أو عقد الوقف فهو اتجاه إرادة منفردة لإنشاء العقد، بدون أن ينتظر بالنسبة لأما       
نما ابتغاء مرضاة الله، لكون هذا العقد تعويض حماية هذا التصرف وما هنا  التشريعات دور، وا 

حرصا منها لحماية إرادة يرغب فيه الواقف من خلال إنشاء عقد الوقف وعليه تدخلت الدولة 
و يتجسد هذا من خلال احترام الاشتراطات التي يضعها  الواقف وتنفيذها على أرض الواقع.

 الواقف أثناء العقد.

 

                                                           
-54المعدل و المتمم للأمر رقم  1224جوان  12الموافق  3911جمادى الأولى  31المؤرخ في  24/32من القانون رقم  49نص المادة   1

 المتضمن القانون المدني. 45
ديوان المطبوعات ، )القانوني، العقد و الإرادة المتفردةالتصرف (قانون المدني الجزائري،الالنظرية العامة للالتزام في العربي بلحاج:   2

 .91-93، ص 1223الجزائر، الجزء الأول، دون طبعة، الجامعية،
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 اا و قانونيفقهالفرع الثاني: تعريف الإيجار 

  الإسلامي:في الفقه  الإيجارأولا: تعريف 

 جزاء العمل.، والأجر )أجر(بالإجارة وهي كلمة مشتقة من لغة:

أما في الاصطلاح الفقهي فالإجارة: هي عقد على المنافع بعوض وأنها عقد على منفعة معلومة 
  1مقصودة قابلة للبذل والإباحة لعوض معلوم وضعا.

في الشرع و نظر  و يعرف أيضا: بأنه تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من العين المؤجرة
 2بعوض يصلح أجرة  العقلاء

ن الفقهاء من عرفه بأنه: "عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض، وهي جائزة عند فقهاء و م
   3جميع الأمصار".

و الإيجار مباح في الشريعة الإسلامية، و الحكمة من ذلك هي التعاون و دفع الحاجات، 
  يف بجملة من الخصائص، فهو عقد مسمى و ملزم لجانبين فمجرد انعقاده يرتب التزامات و يمتاز

 .4المؤجر و أخرى في جانب المستأجرجانب 

 ثانيا: تعريف الإيجار في التشريع الجزائري:

من القانون المدني على أنه " عقد يمكن المؤجر  467عرفه المشرع الجزائري في المادة       
بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلوم، يجوز أن يحدد بدل 

 5" آخرنقدا أو بتقديم أي عمل  الإيجار

                                                           
 ، دار الثقافة للنشر و التوزيع الطبعة الأولى،)دراسة قانونية فقهية مقارنة بين الشريعة والقانون (أحكام الوقف منذر عبد الكريم القضاة:  1

 .353، ص1233عمان، الأردن، 
 .21، ص1985صر، م ،، مؤسسة روز اليوسف الطبعة الرابعة)شرح القانون المدني )عقد الإيجارسليمان مرقص:  2
 .49، ص2391 الجزائر، جامعة قسنطينة،  ،، مذكرة ماجستيرالمركز القانوني للعقار الوقفي في المنظومة الوقفية أحمد لعطوي: 3
 .34، ص 1221، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، المال الشائع بين الفقه الإسلامي و القانون المدنيإيجار  :جمال خليل النشار 4
 المتضمن القانون المدني 45-54المعدل و المتمم للأمر رقم  1225ماي  31المؤرخ في  24-25المعدلة بموجب القانون  5
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الأخرى على غرار المشرع السوري  التعريفات التشريعيةكما يمكن أن نستعرض بعض 
عقد الإيجار بأنه: "عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء عرف الذي 

 معين مدة معينة لقاء أجر معلوم".

من القانون المدني السوري، ويفهم من ذلك أن عقد الإيجار  )411(وهو ما عرفته المادة: 
 .1يشمل العقارات والمنقولات والحقوق، وهو أيضا من عقود الإدارة

بأنه: "عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن  عقد الإيجار فقد عرفالمشرع المصري  أما
 )445(ما عرفته  المادة: المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم"، وهو 

من التقنين المدني المصري، من الملاحظ على هذا النص أنه يقتصر على تعريف عقد الإيجار، 
لأن منشأ هذا الأخير هو العقد، إلا أن تدخل المشرع في مجال الروابط الإيجارية، أدى إلى 

الأوفق الاكتفاء في تعريف  حالات نشأ عنها الإيجار بقوة القانون، دون الحاجة إلى عقد، لذلك فإن
تشابه وجدت في التشريعات التي الإيجار ببيان العناصر المكونة له كالانتفاع  مثلا، وهي نقاط 

  2ذكرت.

، و الإيجار من طرق الاستغلال الذاتي أيضا إلى اعتبار المشرع الجزائري  ذهبمن جانبه و 
 في ذلك أخذه لهذه الطريقة من نص، وقد استند أن له عدة صور، وهذا طبقا للقانون الجزائري 

( التي جاء فيها "تؤجر الأملاك الوقفية وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية 91المادة: )
 3المفعول مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية".

بأنواعها، والمقصود هنا تلك القوانين التي تحكم وتنظم كيفيات وأشكال الإيجارات المختلفة        
، و لم تحدد هذه المادة أصناف وقيد المشرع ذلك بضرورة مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية

-95الإيجارات الوقفية بل جاءت على سبيل العموم و الشمولية، ثم جاء المرسوم التنفيذي: )
ر الأملاك إيجا المشرع الجزائري  تناول فيهالي(، 12( إلى غاية المادة رقم )11(، من المواد: )153

                                                           
 .31-24، ص1229للطباعة والنشر والتوزيع، دون طبعة، دمشق، سوريا، ، مؤسسة النوري شرح قانون الإيجارخالد عزت المالكي:  1
-33-21، ص 1221، دار الفتح للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، الإسكندرية، مصر، الموجز في أحكام الإيجارمصطفى محمد الجمال:  2

31. 
 25-23المعدل و المتمم بالقانون  3993أفريل سنة  15 الموافق 3933شوال عام  31المتعلق بالأوقاف المؤرخ في  32-93القانون رقم:  3

 .13الجريدة الرسمية، العدد  المتعلق بالأوقاف. 1223ماي سنة  11المؤرخ في 
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غير أن المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا لإيجار الأملاك الوقفية و هذا يعتبر إغفالا من  1الوقفية.
 جانبه

من  29مكرر  11و قد أجاز المشرع الجزائري تأجير الأراضي الوقفية الزراعية وفقا لنص المادة  
 ف نظرا لخصوصية هذه العقاراتوقا، و اعتبرته حقا مخولا للسلطة المكلفة بالأ 252-23القانون 

 .523-39رقم  التنفيذي المرسوم إلىال شروطه و أحكام تنفيذه حو أ

تناول  و لها إغفاله المشرع تدارك زراعية الوقفية فقدالالأملاك أما فيما يتعلق بتعريف إيجار        
الأراضي الوقفية :"يقصد بإيجار  52-39من المرسوم التنفيذي رقم ( 29تعريفه في المادة )

المخصصة للفلاحة في مفهوم أحكام هذا المرسوم، كل عقد تؤجر بموجبه السلطة المكلفة 
بالأوقاف إلى شخص مستأجر أرضا وقفية مخصصة للفلاحة، الأراضي الوقفية المخصصة 
ى للفلاحة المؤجرة يكون الانتفاع بها قصد تنميتها واستغلالها استغلالا أمثل وجعلها منتجة وتدع

 في صلب النص "أراضي وقفية فلاحية".

 الأملاكمن خلال هذا التعريف نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أوضح أهم عنصر في عقد إيجار 

الوقفية المخصصة للفلاحة، بل وجعله ركيزة أساسية وجوهرا للعقد، والمتمثل في الانتفاع، وهو 
قانون، كما ركز على الغرض من إيجار عنصر أجمع عليه كل فقهاء الشريعة الإسلامية ورجال ال

هذه الأراضي و هو تنمية و استغلال هذه الأراضي الزراعية قصد ديمومة الاستفادة منها لأقصى 
" يمكن أن يستغل و يستثمر  25-23حد، أي تحقيق الغرض المرجو منه، حيث جاء في القانون 
هو ما يبرز اهتمام المشرع الجزائري و  و تنمى الأملاك الوقفية إذا كانت أرضا زراعية أو شجرا"

و  باستغلال هذه الأراضي ذات الطبيعة الزراعية و تفادي الإضرار بها كونها ذات طبيعة خاصة
 .هو ما يحسب لهو ديمومة و استمرار إنتاجها 

                                                           
 3939شعبان  31الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية و تسويتها و حمايتها و كيفيات ذلك مؤرخ في   153-95المرسوم التنفيذي رقم:  1

 .92الجريدة الرسمية ، العدد  3995ديسمبر سنة  23لـالموافق 
 المتعلق بالأوقاف. 3993أفريل  15المؤرخ في  32-93المعدل و المتمم للقانون  1223ماي  11مؤرخ في  25-23 :قانون رقم 2
ط  و كيفيات إيجار الأرضي  يحدد شرو  1239فبراير سنة  32الموافق لـ 3914ربيع الثاني  32مؤرخ في   52-39المرسوم التنفيذي رقم:  3

 .29الوقفية المخصصة للفلاحة، الجريدة الرسمية ، العدد 
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 :أطراف عقد إيجار هذه الأراضي، حيث ذكركما أنه أوضح 

 فعلى أن السلطة المكلفة بالأوقا 52-39التنفيذي من المرسوم  29نصت عليه المادة  المؤجر:
  1221-1222من المرسوم التنفيذي رقم  21هي الطرف المؤجر للملك الوقفي، و أضافت المادة 

أن وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف ممثلة في مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف، هي صاحبة الحق 
حرير هذا العقد و المتمثلة في الموظف العمومي بصفته ، و التي بدورها تتولى تفي تأجير الوقف

شخص مؤهل قانونا لذلك باعتباره ضابط عمومي، من هنا نلاحظ أن المشرع أراد إضفاء الطابع 
الرسمي على هذا النوع من العقود عكس عقود إيجار الأراضي الزراعية غير الوقفية التي يمكن أن 

على حرص المشرع على حماية هذه الأراضي الوقفية و  و هو ما ينم 2تتم على شكل عقود عرفية
 لعلو مكانتها لديه.

من المرسوم التنفيذي  25و  25قد يكون شخص طبيعي أو معنوي حسب المادتين المستأجر: 
 .مع تحديد الشروط الواجب توفرها في كل منهما كما سيأتي لاحقا 39-52

 الوقفية:المطلب الثاني: شروط إيجار الأراضي الزراعية 

لقد أحال المشرع إيجار العقار الوقفي للقواعد العامة المطبقة على الإيجار العادي ) الرضا،       
و ترك المجال لاشتراطات الواقف إن وجدت و هي شروط تحدد التسيير و  3 المحل، السبب (

مع وجود نص  الإدارة للملك الوقفي تطبيقا للقاعدة الفقهية " شرط الواقف كنص الشارع" و هذا
، لكن في حالة إيجار الأراضي الزراعية الوقفية فقد في حالة الضرورة أو المصلحة إلاصريح 

الجزائري جملة من الشروط الواجب توفرها سأحاول تفصيلها في الفروع التالية:  اشترط المشرع 
 شروط تتعلق بالمستأجر، شروط تتعلق بمدة الإيجار، الشروط المالية.

 

                                                           
، يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون 1222جويلية  11الموافق  3913ربيع الثاني  19المؤرخ في  122-1222 :المرسوم التنفيذي رقم 1

 .95الدينية و الأوقاف في الولاية و عملها، الجريدة الرسمية عدد 
، مجلة جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم 07-41الإيجار كآلية لاستثمار الأراضي الوقفية الفلاحية في ظل المرسوم رقم سناء بن شرطيوة،  2

 .995، ص 1231، 15الإسلامية، جامعة قسنطينة، الجزائر، العدد 
 .314عبد الرزاق بوضياف: مرجع سابق، ص  3
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 :الأراضي الزراعية الوقفية لإيجارعامة الشروط ال :الأولالفرع 

 و هي : و هي الشروط التي تطبق على عقد الإيجار العادي

 الرضا: أولا: 

من القانون المدني الجزائري على أنه " يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان  49تنص المادة 
المسائل التعبير عن إرادتهما المتطابقتين " أي هنا اتفاق إرادتي المؤجر و المستأجر حول 
، على أن الأساسية في العقد و تتمثل في ماهية الأرض المؤجرة و المدة و الأجرة المتفق عليها

 .1يكون هذا التعبير عن الإرادة خاليا من العيوب و إلا شابه البطلان

  الأهلية:ثانيا:

يعتبر عقد الإيجار من أعمال إدارة الشيء بالنسبة للمؤجر والمستأجر وطبيعة العقد تنتج        
حقوقا شخصية بالنسبة للمؤجر و المستأجر، وبالنظر إلى طبيعة حق الاستئجار الذي هو من 

الإدارة تشترط الأهلية إن كان هناك قاصرا فلابد من وجود من ينوب عنه، أو ممثله  أعمال
 القانوني الذي يكون تصرفه دائما لفائدة هذا الأخير. 

  المحل:ثالثا:

 ممكنتطبق عليه القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني، أن يكون موجودا أو        
 و أن يكون مشروعا وجود و غير قابل للاستهلاك و أن يكون معينا أو قابل للتعيين ال

المؤجرة أما بالنسبة للمستأجر  الأرضالزراعية الوقفية هو منفعة  الأراضي لإيجارو المحل بالنسبة 
 فهي الأجرة التي يدفعها لقاء انتفاعه بهذه الأرض المؤجرة

  السبب:رابعا:

هو الباعث أو الدافع للتعاقد و يشترط فيه إن يكون مشروعا، و إذا ظهر أن الباعث أو        
 السبب لأحد المتعاقدين غير مشروع فيشترط لبطلان العقد أن يكون المتعاقد الأخر على علم بهذا 

                                                           
 .314ص  عبد الرزاق بوضياف: مرجع سابق، 1
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 من القانون المدني. 95و هذا حسب نص المادة  الباعث

 الشكلية:خامسا:

في  إشهاركل عقد يكون موضوع  " أن على 11-51من المرسوم رقم  13المادة تنص       
 .1محافظة عقارية يجب أن يقدم على الشكل الرسمي "

حيث اشترطها المشرع زيادة على أنه يخضع  عقد إيجار الأراضي الزراعية الوقفية هو عقد شكليف
، و ذلك 2طائلة البطلانتحت هذا التصرف القانوني في قالب رسمي  إفراغ، حيث يجب للشهر 

 523-39وفقا لنموذج معين طبقا للمرسوم رقم 

إضافة إلى هذه الشروط العامة المتعلقة بإيجار الأراضي الزراعية الوقفية فإنها تنفرد بشروط 
 فرضها المشرع الجزائري سنتطرق لها كما يلي:خاصة 

 الزراعية الوقفية الأملاكلإيجار  الخاصة: الشروط الفرع الثاني

 : شروط تتعلق بمستأجر الأراضي الزراعية الوقفية:أولا

على أنه " يمكن لكل شخص طبيعي  25-39من المرسوم التنفيذي رقم  25نصت المادة     
مراعاة ما يأتي: أن يكون من ( أعلاه مع 29المذكورة في المادة ) الأراضي أن يترشح لاستئجار

للمترشح الذي لا يمكنه إثبات صفة الفلاح أن يقدم جنسية جزائرية، أن يثبت صفة الفلاح، يمكن 
 شهادة تكوين أو تأهيل في المجال الفلاحي".

 : الجنسية الجزائرية:أ

قفي و لقد أحسن المشرع في وضع هذا الشرط فقد أملته الضرورة و المصلحة لكون الملك ال      
فهو جزء من الملك الجزائري الخالص  يتميز بطبيعة خاصة عن باقي الأملاك العقارية الأخرى،

والذي لا يقدر قيمته إلا أصحابه، وبذلك يخشى العبث به من الأجانب الغير المسلمين، أما المسلم 
                                                           

يتعلق بتأسيس السجل العقاري، الجريدة الرسمية عدد  3951مارس  14الموافق  3191ربيع الأول  19المؤرخ في  11-51 :مرسوم رقم 1
12. 

 .995سناء بن شرطيوة، مرجع سابق، ص  2
 .55، و الملحق الرابع، ص 15الثالث، ص أنظر الملحق  3
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 يهدف المشرع و فإنه يعرف قيمته ويقدرها، وبالتالي كان يتعين على المشرع فتح المجال أمامه
من خلال هذا الشرط إلى عدم التنازل على الأراضي الوقفية و حمايتها من الأجانب و قد  أيضا

بالأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية "...كل المتعلقة  3415ورد هذا في المذكرة رقم 
 1 لا يمكنهم امتلاك أو استغلال أراضي فلاحية..." أجنبيةالأشخاص من جنسية 

 الفلاح:إثبات صفة : ب

 11-91من المرسوم التنفيذي  25جاء تعريف المشرع لصفة الفلاح بموجب نص المادة       
" يعتبر فلاحا في مفهوم هذا المرسوم كل شخص طبيعي يمارس نشاطات   التي نصت على أنه

مع بعض الشروط التي وضعها المشرع   2" كما هي معرفة أعلاه فلاحية بصفة مستمرة و عادية
  منها:  

 أن يكون مالكا لأرض فلاحية -

 أو انتفاع مبرم مع المالك قد إيجارعأن يكون حائزا ل-

طبيعة هذه الأرض التي لا يمكن خدمتها إلا اشتراط المشرع لصفة الفلاح لحرصه على مراعاة و 
من أهل الاختصاص، و في حالة تعذر إثبات الشخص لصفة الفلاح فيمكنه أن يقدم شهادة تكوين 

تأهيل في المجال الفلاحي و هذا تيسير من المشرع الذي رأى أن من درس أو تكون في أو 
 المجال الفلاحي يمكن العلم بأصول استغلاله، و حسنا فعل بنصه على ذلك.

 : الخضوع للقانون الجزائري و ممارسة النشاط الفلاحي:ج

السالف الذكر "يمكن  25-39من المرسوم التنفيذي رقم  25نصت على هذا الشرط المادة        
الشخص المعنوي أن يستفيد من استئجار الأراضي الوقفية الفلاحية على أن يكون خاضعا للقانون 

" من خلال هذه المادة نلاحظ أن  الجزائري وأن يكون النشاط الذي يمارسه في مجال الفلاحة

                                                           
، ص 1225، مذكرة ماجستير، جامعة قسنطينة، الجزائر، المستفيد من المستثمرات الفلاحيةالطبيعة القانونية لحق  :مؤمن بوصبيعات 1

11. 
، الذي يعرف النشاطات الفلاحية، ويحدد شروط 3991يناير  15الموافق  3931رمضان  25مؤرخ في  11-91 المرسوم التنفيذي رقم: 2

 .25الاعتراف بصفة الفلاح وكيفياته، الجريدة الرسمية عدد 



 الزراعية الوقفية الأملاكالأحكام الفقهية و القانونية لإيجار     الفصل الأول           

 

 
16 

 

لأشخاص المعنوية حيث الوقفية الزراعية لالأملاك المشرع قد منح حق الاستفادة من إيجار 
السابق الذكر على ذكر الشخص  11-91من المرسوم التنفيذي  25اقتصرت المادة رقم 

كوجود مؤسسات فلاحية قد  خضوعه للقانون الجزائري و يشترط في الشخص المعنوي  ،الطبيعي
 141-92من القانون رقم  95/21و هذا وفق المادة  حائزة لحقوق عينية عقاريةتكون مالكة أو 

وفي هذا الإطار يشكل الاستثمار الفعلي والمباشر أو غير المباشر "  المتعلق بالتوجيه العقاري 
واجبا على كل مالك حقوق عينية عقارية أو حائزها، وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس 

الشخص المعنوي ممارسة النشاط الفلاحي " كأن يكون  و يشترط في هذا حيازة ذلك عموما "
عاملا دائما في القطاع الفلاحي، أو من المستخدمين في المستثمرات الفلاحية، أو مهندسا، أو 

 . 2 "تقنيا، أو عاملا موسميا....

 :إيجار الأراضي الزراعية الوقفية: شروط تتعلق بمدة ثانيا

تعريفه عقد مؤقت يخول للمستأجر منفعة العين المؤجرة لمدة تقدم أن عقد الإيجار بحسب        
و معينة، و الحكمة من ذلك حرص المشرع على الفصل بين المنفعة و الملكية بصفة مستمرة أ

، فالمدة هي ما يجعل عقد الإيجار 3في مصلحة العين المؤجرة  لمدة طويلة جدا، لأن هذا الفصل
 عقد زمني.

 الزراعية الوقفية: الأملاك: وجوب تحديد مدة إيجار أ

على أنه " لا يجوز تأجير الملك  153-95المرسوم التنفيذي رقم من  15نصت المادة       
فيتأكد  الإيجار حسب طبيعة الملك الوقفي و نوعه " الوقفي لمدة غير محددة و تحدد مدة عقد

ثم جاء المرسوم التنفيذي رقم  ،حرص المشرع على ضرورة تحديد مدة الإيجار مهما كان نوعه
و ، 214صراحة على تحديد مدة إيجار الأراضي الزراعية الوقفية في المادة رقم  ليؤكد 39-52

                                                           
، المعدل و المتمم 99، المتضمن قانون التوجيه العقاري، الجريدة الرسمية العدد 3992نوفمبر سنة  35مؤرخ في  14-92قانون رقم:  1

 .44. الجريدة الرسمية، العدد 14/29/3994مؤرخ في  11-94 :بالأمر
مذكرة ليسانس، كلية الحقوق، جامعة المدية، الجزائر،  70-47المستثمرات الفلاحية في ظل القانون الجديد  :بطاش فاطمة و قاسمي وهيبة 2

 .14، ص 1231
 393مرجع سابق، ص  ،سليمان مرقص 3
 على أنه " تؤجر الأراضي الوقفية الفلاحية لمدة محددة " 52-39من المرسوم التنفيذي رقم  21تنص المادة  4
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و تطرق المشرع لتجديد  د،هذا ينم على حرص المشرع الشديد أمام دعاوى تملك الوقف بطول الأم
السابقة الذكر " يجدد عقد  15 عقد الإيجار و مراجعة مدته من خلال الفقرة الثانية من المادة

 الإيجار خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من مدته و إذا لم يتم الاتفاق تطبق أحكام القانون المدني"

بأنه لا يجوز الإجازة الطويلة في  حناف يرون و بالرجوع للشريعة الإسلامية نجد أن الأ      
الوقف و أفتى بعضهم بجواز إجارة الأرض للزراعة مدة ثلاث سنوات، و سنة في الديار المعدة 
للسكن و إذا زادت المدة عن ذلك إلى تسعين سنة  فالإجارة غير صحيحة لكونها طويلة و هي لا 

ثلاثين سنة على أن يكون عقد كل ، و قد أجاز بعض فقهاء الحنفية الإجارة إلى تصح في الوقف
نفس القول وفي قول  إلى، وذهب الشافعية و الحنابلة 1سنة مستقلا عن السنة الأخرى التي بعدها

لا يزاد على سنة وتفرقة المالكية فيما إذا كان الوقف على معينين وناظر الوقف من الموقوف 
فلا يجوز للناظر تأجيرها لأكثر من عليهم، والموقوف دارا والمستأجر ليس أن ترجع إليه الدار 

ن لم يكن العقار  سنة أما الأرض الزراعية فلا تزيد على ثلاث سنوات لأن الإجارة تنسخ بموته وا 
 الموقوف على معينين يجوز تأجيره لمدة طويلة وهو قول بعضهم.

عادته من والمدة الطويلة هنا تكون مقابل الإصلاح ففي حالة تخرب أموال الوقف وتعسرت إ       
غلته، أو من كرائه فقد أفتى جماعة من علماء المالكية منهم القاضي ابن باديس، والناظر اللقاني 
و الأجهوري وأتباعه بتأجير مدة طويلة لمن يعمره بالبناء، ويكون البناء ملكا للباني و يدفع نظير 

وجاء في شرح الخرشي (  خلوا ) ويسمى هذا التصرف ( يدفع للمستحقين، مبلغا ) الأرض حكرا
أن القاضي ابن باديس قد أفتى بكرائها السنين الكثيرة كيف تيسر، واشترط إصلاحها من كرائها 
قال العدوي أي أكثر من أربعين عاما وجاء قريب من هذه الأحكام في المذهب الحنفي حيث أن 

و ، 2كوها لأحكام الإجارةالشافعية والحنابلة لم يتطرقوا إلى مسألة طول المدة في إجارة الوقف وتر 
 ذكر المشرع الجزائري مدتين بالنسبة للأراضي الزراعية الوقفية هما:

 

 
                                                           

 13-12، ص ، مرجع سابقأحمد لعطوي  1
 312-339سابق، ص عبد الرزاق بوضياف، مرجع  2
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 : الإيجار لمدة اثني عشرة سنة:74

 52-39من المرسوم التنفيذي  29جاء النص على هذه المدة في الفقرة الثانية من المادة       
( سنة فما 31يخضع عقد الإيجار لإجراءات الشهر العقاري إذا كانت مدة الإيجار اثني عشرة )"

 لإجراءاتفوق" لقد اشترط المشرع وجوب خضوع عقود الإيجار لمدة تفوق الاثني عشرة سنة 
أن  إذو يعود هذا الشرط للخوف من الاستيلاء على الوقف بطول مدة الإيجار  ،1الشهر العقاري 

 لمدة طويلة يحمله على الاعتقاد بملكيته. مستأجرالبقاء 

 : الإيجار لمدة أربعون سنة:70

من خلال قوله " و  212-32من القانون رقم:  29نص المشرع على هذه المدة في  المادة       
( سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية تضبط كيفيات تحديدها و 92لمدة أقصاها أربعون )

من المرسوم  في الفصل الرابع تحصيلها و تخصيصها بموجب قانون المالية"، ثم جاء ذكره
قفية الفلاحية نظام الإيجار الخاص بالأملاك الو  عنوانتحت  السالف الذكر 52-39التنفيذي رقم 

حيث نصت على أن " يحدد الإيجار لمدة أقصاها  11في نص المادة المسترجعة من الدولة 
 ( سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إيجار سنوي عند إعداد العقد ".92أربعون )

من المرسوم نفسه فانه يستفيد من الإيجار بهذه الصيغة أعضاء  14وبحسب نص المادة 
بموجب عقد رسمي أو المستثمرات الفلاحية الجماعية و الفردية الحائزين على حق انتفاع دائم 

 393-55قانون المستثمرات رقم  إطارقرار من الوالي في 

 الزراعية الوقفية: الأملاكالشروط المالية لإيجار : ثالثا

تعتبر الأجرة ركنا أساسيا لا ينعقد الإيجار بدونه، و هي المقابل الذي يلتزم المِستأجر 
 1بتقديمه في نظير انتفاعه بالعين المؤجرة

                                                           
 311، ص 1221، دار الهدى، الجزائر، الوقف العام في التشريع الجزائري  :محمد كنازة 1
، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية  1232غشت سنة  34الموافق لـ 3913رمضان   24مؤرخ في  21-32قانون رقم:  2

 .91العدد  التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الجريدة الرسمية ،
، يتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد 3955ديسمبر  25المؤرخ في  39-55قانون رقم:  3

 .42جباتهم، الجريدة الرسمية عدد حقوق المنتجين و وا
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 ضمن النقاط الثلاث التالية: 52-39نتناول دراسة الشروط المالية التي نص عليها المرسوم رقم 

 ندوق المركزي للأوقاف:أ: دفع إيجار سنوي لحساب الص

على " يكون إيجار الأراضي الوقفية  52-39من المرسوم التنفيذي رقم  24تنص المادة       
الفلاحية مقابل دفع قيمة ايجارية لحساب الصندوق المركزي للأوقاف" ثم أعاد التأكيد على ذلك في 

المركزي للأوقاف  من المرسوم ذاته " يجب على كل مستأجر أن يدفع للصندوق  15المادة 
فالمشرع أكد على ضرورة دفع الإيجار الخاص بهذه الأراضي الزراعية  ،الإيجار السنوي ......"

 21الوقفية دوريا لحساب الصندوق المركزي للأوقاف هذه الهيئة التي استحدثت بموجب المادة رقم 
حساب جار يفتح  منه على " الصندوق المركزي، هو 21حيث نصت المادة  2قرار وزاري مشترك

 المؤسسات المالية بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الدينية، إحدىعلى المستوى المركزي في 
 21يتولى آلية العمليات المالية لهذا الحساب الآمر بالصرف و أمين الحساب المذكور في المادة 

وقفية بمقرر من منه على " يفتح حساب للأملاك ال 29و نصت المادة أدناه بتوقيع مزدوج."  
 على 24الوزير المكلف بالشؤون الدينية على مستوى نظارة الشؤون الدينية " ثم نصت المادة 

تصب في الحساب المركزي للأملاك الوقفية الإيرادات و الموارد الوقفية المحصلة على مستوى "
 ....."نظارات الشؤون الدينية بالولايات 

لإنشاء الصندوق المركزي للأوقاف، نجده يهدف إلى جمع فمن خلال هذه المواد المتضمنة 
، و يعتبر أهم ضمان للمستحقين بوصول أموال الأموال الناتجة عن استغلال الأملاك الوقفية

 . ، و حسنا فعل المشرع بانشاءه3الوقف إليهم

 
                                                                                                                                                                                                 

 345سليمان مرقص، مرجع سابق، ص 1
مايو سنة  21الموافق  3912محرم عام  31بتاريخ  11ملاك الوقفية، الصادر بتاريخ القرار الوزاري المشترك بإنشاء صندوق مركزي للأ 2

 .11، الجريدة الرسمية: رقم 3999
لوقفية كشف السيد عبد الوهاب برتيمة المدير المركزي للأوقاف والزكاة والحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية، إلى أن ريع الأملاك العقارية ا 3

مليار سنويا تصب في الصندوق المركزي للأوقاف يوجه إلى الطبقة الهشة في المجتمع ولرعاية الأيتام، جريدة  12إلى 31التي تتراوح من 
 .9139، العدد 1239فيفري  21البلاد الصادرة بتاريخ 

 .359 . ص1231، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر، إدارة الوقف في القانون الجزائري  :خير الدين بن مشرنن 1
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 :الوقفية الزراعية الأملاك: قيمة إيجار ب

مبلغ نقدي، يقوم المستأجر بدفعه للمؤجر حسب المدة بدل الإيجار جرت العادة أن يكون       
المتفق عليها، و قد يكون دفعا مسبقا، أي قبل الانتفاع بالعين المؤجرة، و هذا ما نصت عليه 

 السابقة الذكر. 52-39من المرسوم التنفيذي  15المادة 

قد شُذ عنه حرية الاتفاق على بدل الإيجار، لكن هذا الأصل  و الأصل أن تكون للمتعاقدين
فإذا انعقد الإيجار الوقفي عن طريق المزاد العلني طبقا لنص  بالنسبة لثمن الإيجار الوقفي،

فإنه يتم تحديد إيجار المثل كسعر أدنى  (153-95(من المرسوم التنفيذي رقم)11و 11المادتين)
الدولة أو عن طريق الخبرة وبعد المعاينة واستطلاع رأي المصالح المختصة في إدارة أملاك 

 الجهات الأخرى المختصة ويتحدد السعر الأدنى وفق أسلوبين:

أسلوب القيمة الإيجارية وفيه يتحدد السعر الأدنى بالقيمة الإيجارية التي هي القيمة المتوسطة  ماإ 
وتعتبر  .1التي تمثل السعر العادي لإيجار عقار ما ذي قيمة استعمال محددة في ظروف عادية

ئيا متساوية عندما نكون في نفس الحي بصدد أملاك ذات شروط استغلال هذه القيمة مبد
 .متشابهة

ما بأسلوب القيمة التجارية الذي يعتمد على القيمة التجارية للملك الوقفي و معامل رأس المال   وا 
قصد استخراج مبلغ الإيجار مع الإشارة إلى أن رأس المال السالف الذكر يستنتج بواسطة دراسة 

السوق العقارية المحلية وهو معدل القسمة بين القيم التجارية والقيم الإيجارية للأملاك وتحليل 
العقارية التي لها نفس الخصائص ومحل صفقات إيجار وشراء ويحدد السعر النهائي بعد إجراء 
المزايدة فالسعر المرسو عليه هو الثمن الرسمي للإيجار إلا أنه يمكن تأجير الملك الوقفي عند 

إيجار المثل إذا كان مثقلا بدين أو لم تسجل رغبة في إيجاره طول  9/4ضرورة بأربعة أخماس ال
مدة المزاد على أنه يرجع إلى إيجار المثل متى توفرت الفرصة لذلك ويجدد عندها عقد الإيجار أما 

-95من المرسوم التنفيذي رقم  (14إذا انعقد الإيجار الوقفي بالتراضي مباشرة وفقا لنص المادة )
فتحدد الأجرة بالتراضي بين ناظر الوقف والمستأجر بعد الحصول على ترخيص من الوزير  153

المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف واستطلاع رأي لجنة الأوقاف على أنه لا يجوز للناظر تأجيره 
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جرة غبن فاحش أو غبن يسير بأقل من أجر المثل وتقدير أجر المثل لمعرفة ما إذا كان في الأ
إنما يكون وقت إبرام عقد الإيجار وفي الحالتين يفرغ عقد الإيجار في النموذج المعتمد من طرف 
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والجدير بالإشارة أن طريقة الإيجار بالتراضي تمنح الهيئة المكلفة 

لوقفي وكذا مراجعة قيمته لذلك فالواقع أن بالأوقاف محليا سلطة تقديرية واسعة في تأجير الملك ا
خصوصا  52-39، و قد أكد على هذا المرسوم 1أجرة الوقف ضئيلة جدا بالمقارنة بمثيلاتها

 .11و  34المادتين 

 الزراعية الوقفية: الأملاك: مراجعة قيمة إيجار ج

من المرسوم التنفيذي  15فيما يخص مراجعة سعر الإيجار فذكر المشرع ذلك في المادة       
حيث نصت " يمكن مراجعة شروط عقد الإيجار عند نهاية سنة تاريخ سريان العقد أو  95-153

"، فعملية تجديد و مراجعة قيمة الإيجار تندرج ضمن مواكبة  عند تجديده، و لا سيما قيمته و مدته
ك الوقفي و مداخليه، و أيضا مراقبة تمادي بعض الهيئات المكلفة بالأوقاف ) مديريات ريع المل

مواكبة تطور السوق  هذا بغرض، و 2الشؤون الدينية ( في تأجير الأملاك الوقفية بمبالغ زهيدة
دية ، و تأثرها بالظروف الاقتصاالعقارية التي غالبا ما تشهد ارتفاعا متزايدا للسوق العقارية كل سنة

حيث أضاف " وفق  52-39من المرسوم  34و هو ما أكد عليه في المادة  و الأزمات المالية
 مقتضيات السوق العقارية "

 الأراضي الزراعية الوقفية و أهدافه: استغلال طرق المبحث الثاني: 

، ثم إلى الطرق التي يتم بها استغلال الأراضي الزراعية الوقفية في المطلب الأول سنتطرق 
 سنتناول الأهداف المرجوة من استغلال هذه الأراضي الزراعية.

 

 

                                                           
-12ص ،1231،قسم الحقوق، جامعة البويرة، ، مذكرة ماستر التصرفات الواردة على الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري  :سعاد لعمارة 1

11 
 359-355خير الدين بن مشرنن، مرجع سابق، ص  2
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 الأراضي الزراعية الوقفية: طرق استغلال: المطلب الأول

و خصوصيته كان محتما على الهيئة المشرفة نظرا للأهمية البالغة التي يتميز بها الوقف       
هذا الأخير الذي يعتبر أهم طريقة عليه استثماره و تنميته بشتى الوسائل و أهمها هو الإيجار، 

 لاستغلال الأراضي الزراعية الوقفية، والتي يمكن استغلالها بعدة عقود للإيجار و التي من بينها:

  الأراضي الوقفية الزراعية و المشجرة: استغلال الفرع الأول:

و هذا  و قد وضع المشرع لهذا النوع من الأراضي صيغ من عقود الإيجار تتلائم و خصوصيتها
 لدوافع عدة أهمها:

 العدد الهائل للأراضي المشجرة و الموقوفة بهذه الصفة -
كون أن استغلال هذا النوع من الأراضي هو امتداد للأهمية الاقتصادية و الوظيفة الاجتماعية  -

 1المنوطة بهذه الأراضي

 رقم القانون من  95و عدم استثمارها اعتبره المشرع تعسفا في استعمال الحق حسب نص المادة 
 فحدد المشرع طرق استغلالها و تنميتها بإحدى العقود التالية: المتعلق بالتوجيه العقاري  92-14

 زارعة:مأولا: عقد ال

يقصد بالمزارعة لغة الزرع و هو الإنبات، أما شرعا فهي عقد على الزرع ببعض الخارج و       
هي عمل المزارع في أرض الغير ببعض ما يخرج منها، و تعتبر من أفضل أنواع استثمار 

من أجل أن تستثمر الأرض، فهناك العديد من الأراضي الزراعية الجيدة التي قام أصحابها بوقفها 
و بما أن السلطة المكلفة بالوقف  و تذهب مداخليها في وجوه البر و الإحسان لا أن تبقى قاحلة،

يمكنها القيام بزراعة كل الأراضي فهناك مزارعون قادرون على زراعتها لكن لا يد لهم عليها، لا 
 ،2لقاء مبلغ مالي معينأو  نتاجهافتقوم سلطة الأوقاف بتمكينهم من زراعتها مقابل نسبة معينة من 

أبو كان قد اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في مدى مشروعيتها من عدمه، فمثلا عند  إن و
                                                           

 .41، ص 1234، مذكرة ماستر، ، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، الجزائر، أحكام الوقف في التشريع الجزائري  :بن التركي نسيمة 1
الجزء الأول، دار زهران للنشر و التوزيع، عمان، الأردن،  العقارية ) الوقف (عقود التبرع الواردة على الملكية  :خيرالدين موسى فنطازي  2

 .123-122، ص 1233الطبعة الأولى 
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لم يجز المزارعة، و الشافعي لم يجزها إلا للحاجة، أما رأي جمهور أبو حنيفة، أبو يوسف  حنيفة
 11المشرع الجزائري في المادة ، و عرفها 1مالك و أحمد و داود الظاهري فأجازوا المزارعة

به  المتعلق بالأوقاف " عقد المزارعة: و يقصد 522-23من القانون رقم  ( 23 ) الفقرة 3مكرر
، من إعطاء الأرض للمزارع للاستغلال مقابل حصة من المحصول يتفق عليها عند إبرام العقد "

خلال هذا التعريف يمكن القول أن عقد المزارعة يشبه عقد الإيجار من خلال تمكين المزارع 
 .إلا أن له أحكاما خاصة الانتفاع بأرض مملوكة للغير بمقابل،

 ثانيا: عقد المساقاة:

المساقاة: هي إعطاء الشجر بمختلف أنواعه و ما يدخل في حكمه، لمن يقوم بسقيه مع       
هو ، و 3القيام بسائر الأعمال الأخرى التي يحتاجها الشجر بمقابل جزء معلوم من ثمره مشاعا فيه

هي  و 25-23من القانون رقم  15من المادة  (21في الفقرة ) نفس التعريف الذي اعتمده المشرع
و هي جائزة شرعا و ذلك لعمل  الشجر للاستغلال لمن يصلحه مقابل جزء معين من ثمره،إعطاء 

الرسول صلى الله عليه و سلم و الخلفاء الراشدين من بعده فقد أخرج البخاري عن ابن عمر رضي 
خرج الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج منه، أي ما ت

 لها عدة شروط منها:و  4رع و ثمرأرضهم من ز 

 إليه.أن يبذل العامل عناية الرجل العادي في الأرض التي عهدت  .3
 .أن يكون الشجر المتعاقد حوله موجودا أثناء التعاقد .1
 .عجز العامل عن العمل فله أن ينيب غيره إن .1

 
                                                           

، 1239، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، قانون خاص، جامعة بجاية، الجزائر، النظام القانوني للأملاك الوقفية في الجزائر :بوجمعة صافية 1
 .15-15ص 

وقاف، المتعلق بالأ 32-93المعدل و المتمم للقانون رقم  1223ماي  11الموافق  3911صفر  15، المؤرخ في 25-23 :القانون رقم 2
 .19الجريدة الرسمية، عدد 

، 1231 ،الجزائر، الطبعة الثالثة  ،، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيعالإطار القانوني و التنظيمي لأملاك الوقف في الجزائرخالد رمول:  3
 .319ص 

، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامعة الوادي، النظام القانوني لاستثمار الأملاك الوقفية العقارية في التشريع الجزائري  :صباح حليس 4
 15، ص 1234الجزائر، 
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 الفرع الثاني: استغلال الأراضي الوقفية العاطلة أو البور:

، على من نفس القانون المذكور أعلاه 1مكرر  11الجزائري عليه في المادة نص المشرع       
الوقفية العاطلة أو البور بعقد الحكر، هذا الأخير الذي يعتبر الوسيلة  الأراضيأنه يمكن استثمار 

هذه  إصلاحهذه الأراضي بموجب عقود طويلة الأمد، و ذلك من أجل  إحياء لإعادةالوحيدة 
 1و العاطلة و من ثمة استغلالها و استصلاحهاالأراضي المخربة 

 و الحكر لغة: هو حبس الطعام منتظرا لغلائه. 

أما فقهيا. فهو عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض مخصصة للبناء و الغرس، أو لأحدهما في يد 
 المستأجر مادام يدفع أجرة المثل.

وله الانتفاع بأرض موقوفة، بإقامة أما قانونا: فهو عقد يكسب المحتكر بمقتضاه حقا عينيا يخ
 .2مباني عليها أو استعمالها للغراس، أو لأي غرض لا يضر بالوقف لقاء أجر محدد

فالحكر حق عيني المراد به الانتفاع بأرض موقوفة بإعطاء المحتكر حق القرار في البناء أو 
الملكية كما يكون لمدة  الغرس فتكون الرقبة لجهة الوقف والانتفاع للمحتكر وكأنه حق متفرع عن

طويلة ومحددة ويختلف عن حق المستأجر الذي هو حق شخصي وأنه لا يرد إلا على أرض 
 3موقوفة مع دفع أجرة المثل.

 و قد أجازه الفقهاء و لكن بشروط منها: 

العمار و لا يتوفر المال لعمارته فتستعمل الأجرة  إلىعند حاجة الوقف  إلاالحكر  إلىلا يلجأ  -
 لهذا الغرض، أي وجود ضرورة

 لابد من تحديد مدة عقد الحكر -

                                                           
، جامعة المدية، ، مذكرة ماستر، كلية الحقوق استغلال الأملاك العقارية الوقفية عن طريق الإيجار :بن عيسى حفيظة و بن سعدة سامية 1

 .44، ص 1239الجزائر، 
 .44مرجع سابق، ص  :منذر عبد الكريم القضاة 2
  .315المرجع السابق، ص  ،خالد رمول 3
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 .1 25-23مكرر( من قانون  11) المادة  الحكر في العقد ذاته أجرةلابد من تحديد  -

 الزراعية الوقفية: الأملاكالمطلب الثاني: أهداف إيجار 

العلاقة بين الوقف و التنمية تتضح من خلال إسهاماته في تنمية مؤسسات المجتمع      
الأعيان الوقفية إلى أصول منتجة و العمل على استمرارها و ذلك من المختلفة، لذا وجب تحويل 

و سنستعرض أهم الأهداف المرجوة من  ،2أجل تحقيق ما هو مطلوب منها في جميع المجالات
   .الزراعية الوقفية الأملاكإيجار 

 أولا: أهداف متعلقة بالعين محل الإيجار:

يشكل استثمار الوقف تحديا مهما للجهات المسيرة له، و هذا لأن المحافظة عليه يتطلب       
مصاريف و نفقات عدة، و يعتبر الإيجار الوسيلة المثلى لتنمية الأموال الموقوفة، و هو الصيغة 

( من  21) فقرة  29و لهذا فقد نص المشرع في المادة  ،3ف الجزائريةالأكثر تطبيقا على الأوقا
على أن " الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المؤجرة يكون الانتفاع  25-39المرسوم التنفيذي 

بها قصد تنميتها واستغلالها استغلالا أمثل وجعلها منتجة..." فجعل التنمية و الاستغلال الأمثل 
  .الأراضيار لهذا النوع من هو الغاية الأولى من عملية الإيج

كذلك حماية الأراضي الزراعية الوقفية من الانتهاكات و النهب من طرف الخواص و المؤسسات 
 .4ليست ملك للدولة أنها، و العمومية رغم عدم قابلية التصرف فيه

                                                           
 .121خيرالدين موسى فنطازي، مرجع سابق، ص  1
 .312، ص ، مرجع سابقهشام بن عزة2
 .991، ص مرجع سابقسناء بن شرطيوة،  3
) جريدة رسمية  3959جوان  21المؤرخ في  31-59من قانون الأملاك الوطنية  31اعتبرت الأملاك الوقفية العامة ملك للدولة طبقا للمادة  4

(الذي يضبط كيفية استغلال الأراضي التابعة للأملاك  21) جريدة رسمية عدد  3955-31-21المؤرخ في  39-55( و القانون رقم 15عدد 
مت في انضمام الكثير من الأراضي الزراعية الوقفية إلى ملكية الدولة و الأشخاص الطبيعيين سواء عن طريق الاستحواذ أو عن الوطنية، ساه

و التي نصت على استرجاع الأراضي  15المتعلق بالأوقاف في مادته رقم  32-93طريق الاستفادة القانونية، إلى أن صدر القانون رقم 
 م فقدها للطابع الفلاحي.الموقوفة المؤممة شرط عد
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فالهدف الرئيسي من الإيجار هو ديمومة الأرض الزراعية محل الوقف في أحسن أحوالها، و هي 
خلال و عدم فقدها لطابعها الفلاحي، وهذا ما يصبوا إليه المشرع الجزائري من  قدرتها على الإنتاج

 النصوص القانونية المستحدثة.

 ثانيا: أهداف اقتصادية:

لحضارة الإسلامية، و هذا من خلال ما أحدثه من ل النهضة الاقتصاديةلقد أثر الوقف إيجابا في 
عديد من الصناعات المختلفة، فالوقف مؤسسة تلعب دورا هاما في تنمية، كما أسهم في إقامة ال

 .1تنمية و تطوير و تنويع الاقتصاد الوطني

 و من بين الأهداف الاقتصادية لإيجار الأراضي الزراعية الوقفية نذكر: 

 زيادة و تنمية المداخيل المالية لحساب الصندوق المركزي للأوقاف  -
الزراعية و زيادة الإنتاج الفلاحي في هذا القطاع الحساس، الذي الاستغلال الأمثل للأراضي  -

 يعتبر العمود الفقري لأي اقتصاد.
توفير مناصب شغل " فالوقف يؤمن وظائف للعديد من الأفراد فيؤمن بالتالي حاجات العديد من  -

العائلات، و يفتح الباب أمام ظهور جماعة من المختصين في الأعمال فمن المبادئ 
، و هذا ما أخذ به المشرع الجزائري عند 2ادية الهامة أن التخصص يرفع الإنتاجية "الاقتص

نصه على شرط إثبات صفة الفلاح لمستأجر الأراضي الزراعية الوقفية كما بيناه سابقا عند 
، و هذا ما يقلل من نسبة البطالة خاصة بالنسبة ذكر شروط إيجار الأراضي الزراعية الوقفية

 .المتخصصة في المجال الفلاحيلليد العاملة 
بناء الثروة الإنتاجية و تراكم رأس المال، لأن الوقف في حقيقته شكل من أشكال رأس المال  -

خاصية التأبيد، فالمقصد من استثمار الوقف هو  إلىالاستثماري المتزايد و الدائم بالنظر 
 .3تحقيق أكبر عائد للوقف

                                                           
 .319عبد الرزاق بوضياف، مرجع سابق، ص  1
 .334، ص 1239مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، الوقف ودوره في المجتمع الإسلامي المعاصر،  :سليم هاني منصور 2
، السعودية ، 1239، 25سات الإسلامية و العربية، عدد ، مجلة الحجاز العالمية للدراأساليب استثمار الوقف في الجزائر :عز الدين شرون  3

 .319ص 
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ل تشكيل طلب كبير على الأيد العاملة بالمجتمع تخفيض مشكلة الفوارق بين الطبقات من خلا -
لأن استغلال هذه الأراضي الزراعية يحتاج للكثير من الأيادي العاملة من جهة و في تحسين 

 .1من جهة أخرى  قوة العمل في المجتمع لما يوفره من فرصة للتعلم في المجال الفلاحي
تعزيز الموازنة العامة للدولة من خلال التكفل مداخيل إيجار الأراضي الزراعية الوقفية تزيد من  -

 .2بالكثير من النفقات التي تثقل كاهل الدولة، و تنشيط التجارة الداخلية في الكثير من المناطق

 ثالثا: أهداف اجتماعية:

للوقف دور هام في المجتمع، برز ذلك من كونه نموذجا أصيلا فيه، و كذلك من شيوع أنواع       
التعاون و التكافل بين أفراد المجتمع، فهو يقوم على عمليات تغيير اجتماعي تركز على البناء 

  .3، و تقديم الخدمات المناسبة لهمالحاجات الاجتماعية للأفراد إشباعالاجتماعي و وظائفه بغرض 

 و العقار الفلاحي الوقفي يقوم بوظيفة اجتماعية أيضا و هذا عن طريق:

 .إعادة توزيع الثروة، خاصة في مجال الأراضي الفلاحية -
تمكين الطبقة المتوسطة و الفقيرة من استئجار أراضي زراعية منتجة و العمل عليها في ظل  -

 استحالة شراءهم لها و هذا ما يجعلهم فئة منتجة في المجتمع
مواسم و الأعياد، و رعاية الفقراء و المساكين و البر و الإحسان إليهم و توزيع الصدقات في ال -

هذا ما تم التوصل إليه من طرف السلطة بإصدار القوانين في الآونة الأخيرة لحماية الوقف و 
  .4تأكيد تطبيق رغبة الواقفين لإيصالها لمستحقيها

تطلباتهم و حاجاتهم، يرفع تدريجيا من مستوى معيشتهم، و فرعاية الفقراء و المساكين و توفير م
 يحولهم إلى طاقات إنتاجية، و بالتالي تقل الفجوة بين طبقات المجتمع

                                                           
 ،313ص  رجع سابق،مهشام بن عزة،  1
، 23، المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية، العدد الوقف الإسلامي و دوره في تحقيق التنمية المستدامة :صالح صالحي و نوال بن عمارة 2

 .345، ص 1239ديسمبر 
، الملتقى الدولي الثاني للصناعة المالية الإسلامية، كلية دور المؤسسات الوقفية في تنمية المجتمع :نور الدين بوالكور و عز الدين شرون  3

 35، ص 1231ديسمبر  9و 5العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة سكيكدة، الجزائر،  
 125عبد الرزاق بوضياف، مرجع سابق، ص  4
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" لذلك فان النظام الإسلامي يجعل من الوقف إخراجا لجزء من الثروة الإنتاجية في المجتمع، من 
معا، و تخصيص ذلك الجزء لأنشطة الخدمة دائرة المنفعة الشخصية، و من دائرة القرار الحكومي 

 .1الاجتماعية العامة، برا بالأمة و إحسانا لأجيالها القادمة "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .53، ص 1221سوريا،  ،الثانية، دار الفكر المعاصر، الطبعة ميالوقف الإسلا :منذر قحف 1
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 ةصلاخ

مما سبق ذكره نستخلص أن نظام الوقف يقوم على المنفعة التي تؤول للموقوف عليهم، كما يمكن 
للغير الانتفاع بالاستغلال عن طريق الإيجار، فالملك الوقفي له منافع واحتياجات وأهداف ولا 

تولاه يتأتى ذلك إلا بتحقيقها وفقا للشرع وطبقا للقانون، ومن بين تلك الأساليب الإيجار الذي ت
تصرف شرعي كمعنى  بأنهالسلطة المختصة مع الغير لصالح الوقف وهو عقد يمكن تعريفه فقهيا 

عام وأما الخاص فهو الإيجاب والقبول أثناء العقد وينتج آثاره أما في القانون فعرفه السنهوري بأنه 
لزم بمنح أو فعل توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني، أما المشرع الجزائري فذهب بأنه اتفاق م

 شيء أو عدمه فهو يتضمن العقد والالتزام معا.

أما فقهيا ورغم الاختلافات إلا أنه مجاز شرعا وهو إيجار الوقف، فلغة هو الإجارة واصطلاحا هي 
عقد على المنافع بعوض ، أما تعريف المشرع الجزائري فكان على غرار التشريعات الأخرى وفي 

ا اعتبره من عقود الالتزام من حيث أحكام التسليم إلا أنه لم يعرف ضوء الشريعة الإسلامية كم
الإيجار الوقفي غير أنه تدراك ذلك في إيجار الأراضي الوقفية الزراعية بحيث بيّن طرفي العقد 
وركز على عنصر الانتفاع قصد التنمية والاستغلال والإنتاج وجعل له طابع الرسمية، أما فقهيا 

 الأملاكواقف واشتراطاته وهو ما سار عليه المشرع، أما فيما يخص إيجار فهي تخضع لإرادة ال
الوقفية الزراعية فهناك شروطا خاصة تتعلق بالمستأجر كالجنسية الجزائرية وأن يكون فلاحا أو له 
شهادة في المجال الفلاحي، كما خص الشخص المعنوي بالاستفادة على أن يكون خاضعا للقانون 

الزراعية   الأملاكفي المجال الفلاحي، وهناك شروط تتعلق بمدة إيجار هذه الجزائري ونشاطه 
فالفقهاء اتجهوا إلى وجوب تحديد المدة لأنها مقياس الانتفاع وعلى قدرها تتحدد الأجرة ولأن 
الإيجار الوقفي عقد زمني والمدة أهم خاصية فيه فذهب الحنفية في مدة إيجار الأراضي الزراعية 

والدار للسكنى بعام واحد أما الزيادة فهي إجارة طويلة لا تصح إلا بشرط المصلحة بثلاث سنوات 
ن حصلت هذه الأخيرة  وأجازوها لثلاثين سنة بعقود مترادفة على أن تكون نافعة غير ضارة وا 
يبطل العقد وهو مذهب المالكية أيضا، أما المشرع الجزائري فقد أكد على وجوب تحديد مدة 

الإيجارات التي تزيد على اثني عشرة سنة لإجراءات الشهر العقاري أما إيجار الإيجار و أخضع 
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الأملاك الوقفية الزراعية المسترجعة من طرف الدولة فقد حدد المشرع مدة إيجارها بأربعين سنة 
 قابلة للتجديد.

اب الوقفية الفلاحية مقابل دفع قيمة ايجارية لحس الأملاكأما الشروط المالية فيكون إيجار 
هذا الأخير يهدف إلى جمع الأموال الناتجة عن استغلال الأملاك  الصندوق المركزي للأوقاف،

الوقفية، و يعتبر أهم ضمان للمستحقين بوصول أموال الوقف إليهم، أما الأجر ففي حالة الإيجار 
الذي  عن طريق المزاد العلني فلا يجوز أن تؤجر الأراضي الزراعية الوقفية بأقل من أجر المثل

يتم تحديده عن طريق الخبرة، غير أنه يمكن تأجير الملك الوقفي عند الضرورة بأربعة أخماس 
إيجار المثل على أن يرجع إلى إيجار المثل متى توفرت الفرصة لذلك ويجدد عندها عقد  9/4

الإيجار، أما في حالة الإيجار عن طريق التراضي فتحدد الأجرة بالتراضي بين ناظر الوقف 
لمستأجر بعد الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف واستطلاع وا

رأي لجنة الأوقاف على أنه لا يجوز للناظر تأجيره بأقل من أجر المثل وتقدير أجر المثل لمعرفة 
ما إذا كان في الأجرة غبن فاحش أو غبن يسير إنما يكون وقت إبرام عقد الإيجار، أما مراجعة 

الزراعية الوقفية فيمكن مراجعتها عند نهاية سنة تاريخ سريان العقد أو عند  الأملاكيمة إيجار ق
 تجديده و هذا وفق مقتضيات السوق العقارية.

الزراعية الوقفية فيمكن إيجارها و استغلالها و تنميتها  الأملاك طرق استغلالأما فيما يخص 
عرفها المشرع بأنها إعطاء أرض لاستغلالها نظير جزء  بإحدى العقود التالية منها عقد المزارعة و

متفق عليه أثناء العقد أما المساقاة، وهو إعطاء الشجر لمساق مقابل جزء مشاع يكون من الثمر 
وهو جائز شرعا وهو نفس ما أخذ به المشرع وهناك الأراضي العاطلة أو البور والتي تكون عن 

ويلة وهو حق عيني يعطي للمحتكر حق القرار في البناء طريق عقد الحكر وهو من الإيجارات الط
أو الغرس فينتفع به وتبقى الرقبة للوقف كأنما نفرع عن الملكية وهو مجاز بشروط كعدم وجود 
أموال عند السلطة المكلفة به ومنهم من لم يجزه وقد تبناه المشرع بتحفظ، و هناك صيغ عديدة 

 .منها ما ذكر المشرع ومنها ما لم يذكر

و بالنسبة لأهداف إيجار هذه الأملاك الزراعية الوقفية فهناك أهداف تتعلق بالعين المؤجرة تتمثل 
في حمايتها و استغلالها و تنميتها و هو الهدف الرئيسي، و هناك أهداف اقتصادية تصبوا إلى 
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اء و رعاية الفقر إلى الأهداف الاجتماعية و أهمها  إضافةتطوير و تنمية الاقتصاد الوطني 
 المساكين و الرفع من مستوى معيشتهم و جعلهم أطراف منتجة في المجتمع.
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الزراعية الوقفية في الفصل  الأملاكبعد التطرق للأحكام الفقهية و القانونية المتعلقة بإيجار 
عقد الإيجار، حيث سنبين الطرق التي  إبرامالأول، سنخصص هذا الفصل للجانب الإجرائي في 

، و آثار هذا الإيجار و في المبحث الأول الوقفية الأملاكاعتمدها المشرع في إيجار هذا النوع من 
  في المبحث الثاني طرق انقضاءه
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 الزراعية الوقفية:الأملاك المتبعة في إيجار  الإجراءاتالمبحث الأول: 

الاستقلال والمشرع الجزائري إلى يومنا هذا يحاول إعادة الاعتبار للوقف من منذ بزوغ فجر 
خلال عديد المشاريع القانونية وفق أحكام تشريعية وتنظيمية مع تكييفها مع أحكام الشريعة 

الذي تلاه  91-19 الإسلامية ولعل منها أحكام الإيجار التي نظمها في قانون الأوقاف رقم
المتعلق بتسيير الأملاك الوقفية، والذي أعطى لعقد الإيجار نوعا  199-19م المرسوم التنفيذي رق

ن كان يشمل جميع الأملاك الوقفية دون التفرقة بين أنواعها إلى أن جاء المرسوم  من التميز وا 
 الذي يحمل أحكاما تتعلق بإيجار الأراضي الوقفية المخصصة للزراعة. 01-91التنفيذي رقم 

 لعلني:ا الوقفية الزراعية عن طريق المزادالأملاك إيجار  اءاتإجر المطلب الأول: 

جعل المشرع إيجار الملك الوقفي يتم عن طريق المزاد العلني حسب المرسوم كقاعدة عامة   
أما الاستثناء فكان  01-91وهو ما أكده في المرسوم التنفيذي رقم  199-19التنفيذي رقم 

ن  كان هو الأصل لأن عقد إيجار الوقف يتم بالتراضي بين الإيجار بالتراضي كطريق ثان، وا 
 المؤجر وهو الناظر والمستأجر وذلك بالاتفاق على العناصر الأساسية من الثمن والمدة.

" فالمشرع الجزائري انتهج في إدارة و تسيير الوقف نفس القواعد و الشروط المطبقة في إدارة و 
الإيجار بالمزاد العلني كقاعدة عامة من طرق الإيجار تسيير الأملاك التابعة للدولة لذلك وضع 

 .1الخاص بالوقف"

حيث  يجري المزاد على أساس دفتر شروط نموذجي يحدده وزير الشؤون الدينية و الأوقاف  
يجب عليه أن يحدد فيه التعيين الدقيق لبيانات العقار الموقوف محل الإيجار) المساحة، الحدود، 

فيضاف مراجع الزراعية الموقوفة موضوع دراستنا  الأملاكو في  2 الأطراف(السعر، مدة الإيجار، 
إضافة  ،3المسح في المناطق التي تشملها عمليات المسح العام للأراضي، و نظام السقي المطبق

، و يعلن المزاد في الصحافة الوطنية، إلى الشروط العامة و الخاصة التي تفرض على المستأجر
                                                           

 .01محمد كنازة، مرجع سابق، ص  1
، المزاد العلني للأراضي الوقفية المخصصة للفلاحةطريق  عن الذي يحدد البنود والشروط المطبقة على الإيجارنموذج دفتر الشروط  أنظر 2

 .01الملحق الأول، ص 
ملحق المن نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود و الشروط المطبقة على الإيجار بالمزاد العلني للأراضي الوقفية الزراعية،  11المادة  3

 .01الأول، ص 
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السعر الأدنى للإيجار ، و يحدد إجراءه( يوما من تاريخ  01الأخرى قبل )  الإعلانأو طرق 
من المرسوم التنفيذي  91بإيجار المثل من طرف السلطة المكلفة بالأوقاف حسب نص المادة 

" تحدد السلطة المكلفة بالأوقاف القيمة الدنيا للإيجار بإيجار المثل وفق مقتضيات  91-01
" و  الخبرة بعد معاينة أو استطلاع رأي مصالح إدارة أملاك الدولة السوق العقارية عن طريق

الملاحظ أن رأي مصالح أملاك الدولة غير ملزم هنا و هذا ما يفهم من خلال عبارة " أو 
التي نصت على "  199-19من المرسوم التنفيذي رقم  00استطلاع رأي " و هذا عكس المادة 
عن طريق الخبرة بعد المعاينة و استطلاع رأي المصالح يحدد السعر الأدنى بإيجار المثل و 

فهنا كلمة استطلاع سبقت بحرف  المختصة في إدارة أملاك الدولة أو الجهات الأخرى المختصة "
الواو بحيث يفيد بأنه مضاف لما قبله بحيث تكون السلطة مجبرة على ذلك وهذا الاستثناء جاء 

ول المدة في الرد، أما أسعار السوق تكون معروفة معلومة لأن إجراءات الإدارة تتسم بالتعقيد وط
 .بة وغير مستقرة، و يعتبر هذا هو السعر الافتتاحي للمزادإلا أنها متذبذ

ه لا يعتبر عرض البضاعة في من القانون المدني الجزائري فان 01و حسب نص المادة  
هو أن يتقدم شخص بسعر يظهر استعداده لأخذ البضاعة  بالمزاد إيجابا، و إنما الإيجا

عطاء، و كلما تقدم عطاء يزيد عما  آخربرسو المزاد على  إلاالمعروضة به، و لا يتم القبول 
 1سبقه فانه يسقط ما قبله و لو كان باطلا

ة ، بواسطة لجن2و يتم إجراء المزاد عن طريق المزايدات الشفوية أو بفرز التعهدات المختومة
 تنصب كمكتب للمزاد تتكون من:

 مدير الشؤون الدينية و الأوقاف بالولاية أو ممثله رئيسا للمكتب -
 مدير الفرع الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية أو ممثله، عضوا -
 موظف بمديرية الشؤون الدينية و الأوقاف بالولاية، عضوا -

(  دج 0.111 ) دينار ألفينففي حالة المزايدات الشفوية تكون المزايدات بمبلغ لا يقل عن  
دج (، و  111.111إذا كانت القيمة الأدنى المعروضة تساوي أو أقل من خمسمائة ألف دينار ) 

                                                           
، 0111، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة، النظرية العامة للالتزام ) مصادر الالتزام في القانون الجزائري ( :علي علي سليمان 1

 .19ص 
 .111سناء بن شرطيوة، مرجع سابق، ص  2
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  ( عندما يزيد السعر الأدنى المعروض خمسمائة ألف دينار 1.111تكون بخمسة ألاف دينار ) 
، و لا يعلن المزاد حتى تتم مزايدة واحدة على الأقل بمبلغ الثمن الأدنى 1 دج ( 111.111) 

مزايدة، يؤخر منح الإيجار و  أيةالمعروض و لا يمكن تخفيضها في الجلسة نفسها، إذا لم تجر 
و يعلن عنها مثل الجلسة الأولى، أما في حالة تقديم جلسة يحدد تاريخها فيما بعد  إلىيؤجل 

واحد مزايدات متساوية، تجرى مزايدات جديدة يشارك فيها هؤلاء  آنشخصان أو عدة أشخاص في 
الأشخاص فقط و إذا بقي الحال كما هو تجرى القرعة بينهم حسب الكيفية التي يحددها رئيس 

 .2مكتب المزاد

فيجب على المتعهدين حضور الجلسة التعهدات المختومة أما في حالة المزاد عن طريق  
شخصيا أو من ينوب عنهم، و يجب على اللجنة أن تقبل العرض الأنفع، و في حالة تساوي 
العروض يتم تقديم عروض جديدة من نفس المتعهدين، و في حالة عدم تقديم عرض جديد يتم 

 .3اللجوء إلى القرعة

 4محضر المزاد و يوقع عليه من أعضاء مكتب المزاد و الراسي عليه المزاد بعد ذلك يتم تحرير

 الوقفية الفلاحية بواسطة التراضي: الأملاكإيجار  إجراءاتالمطلب الثاني: 

المزاد العلني (  التي تفرضيتم اللجوء لهذه الطريقة ) التي تعتبر استثناءا عن القاعدة العامة  
، و في طريق المزاد العلني بعد تنظيم عمليتين متتاليتين للإيجار إذا ثبت عدم جدوى الإيجار عن

، و هذا بترخيص من 5حالات أخرى خاصة هي : نشر العلم و تشجيع البحث فيه و سبل الخيرات

                                                           
ملحق المن نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود و الشروط المطبقة على الإيجار بالمزاد العلني للأراضي الوقفية الزراعية،  11المادة  1

 .01الأول، ص 
 .10، نفس المرجع، ص  11المادة  2
 .119سناء بن شرطيوة، مرجع سابق، ص  3
 .10، الملحق الأول، ص ( 11) فقرة  11المادة  4
( سبل الخيرات  90) الجريدة الرسمية العدد  9119-11-01المؤرخ في  90-19في الفقرة د من المرسوم التنفيذي رقم  1حددت المادة  5

المساهمة في حل  –ترشيد جمع الزكاة جمعا و صرفا  –تنشيط الحركة الوقفية  –كما يلي: الحفاظ على حرمة المساجد و حماية أملاكها 
محاربة المحرمات و الانحرافات  –ة مثل تيسير الزواج للشباب و رعاية اليتامى و مساعدة المحتاجين و المنكوبين المشكلات الاجتماعي

 الاجتماعية و أسبابها .
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، و هذا " من أجل قفل الباب أمام أولئك الذين يريدون التلاعب بالأملاك 1وزير الشؤون الدينية
 " 2المحاباة أو أصحاب النفوذ الوقفية و تأجيرها عن طريق

على أنه " يمكن تأجير الملك الوقفي  199-19من المرسوم التنفيذي  01حيث تنص المادة  
بالتراضي لفائدة نشر العلم و تشجيع البحث فيه، و سبل الخيرات، بترخيص من الوزير المكلف 

من  01الثة في المادة بالشؤون الدينية و بعد استطلاع رأي لجنة الأوقاف " ثم أضاف حالة ث
و هي حالة عدم جدوى المزاد العلني، وهذه الإضافة تعتبر بمثابة  01-91المرسوم التنفيذي رقم 

الوقفية المخصصة للفلاحة  الأملاكالجديد الذي جاء به المشرع في هذا المرسوم المتعلق بإيجار 
السالف الذكر وهذا  199-19 رقم وذلك لتميز هذه الأخيرة وهو ما لا نجده في المرسوم التنفيذي

والذي سبق ذكره والذي يفهم منها أن المزاد لا  01-91 رقم من المرسوم التنفيذي 99تكملة للمادة 
يمكن قفله من أول عملية في حالة عدم وجود عرض يفوق القيمة الدنيا للإيجار وبالتالي لا يبت 

عليه تكون إعادة تكرار عملية المزاد لمرة فيه أو عدم رسو المزاد بسبب أنه لم يقدم أعلى عرض و 
ذا أثبتت هذه الأخيرة عدم الجدوى يتم الانتقال إلى طريقة التراضي كحل أخير كما  ثانية موالية وا 

من نفس المرسوم السالف الذكر، أنه استثنى رأي لجنة الأوقاف عند  01نرى أيضا في المادة 
 لحالة نظرا لتوفر شرط عدم جدوى المزاد العلني.، فلا يعتد برأيها في هذه االترخيص بالتراضي

و قد علل المشرع اللجوء لهذه الطريقة بالتشجيع على الاستثمارات الفلاحية المنتجة  
، و جعل المشرع 199-19من المرسوم التنفيذي رقم  01المستدامة مع مراعاة أحكام المادة 

شكل نموذجي يحدد بقرار من وزير الإيجار بالتراضي يكون بعقد يرفق بدفتر شروط يعد وفق 
، أما فيما 01-91من المرسوم التنفيذي رقم  01الشؤون الدينية والأوقاف وهو ما حددته المادة 

من نفس المرسوم غير انه ذكر " وفق مقتضيات  00يخص السعر فذكره المشرع في المادة 
من نفس المرسوم  91ي المادة إيجار المثل و الخبرة و المعاينة كما فالسوق العقارية " دون ذكر 

و هذا ما قد يفتح الباب أمام التلاعب بالأسعار و إيجاره بثمن  عندما تطرق لإيجار المزاد العلني
، و هذا يعتبر نقص أو إغفال من قبل المشرع في هذا النوع من الإيجار بخس يضر بالملك الوقفي

                                                           
 .01-91من المرسوم التنفيذي رقم  01المادة  1
 .909خالد رمول، مرجع سابق، ص  2
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مزاد العلني أخذ الحيطة و التشدد إلا أنه و يتوجب إعادة النظر فيه، فالمشرع حاول في الإيجار بال
 عند الإيجار بالتراضي. عن ذلك تراخى

 الزراعية الوقفية المسترجعة من طرف الدولة: الأملاكإيجار  إجراءاتالمطلب الثالث: 

-09مع انتهاج الدولة لسياسة الثورة الزراعية مع بداية السبعينيات و هذا بموجب الأمر رقم  
الوعاء العقاري الوقفي ولاسيما منه الأراضي الوقفية الزراعية ضمن الصندوق  إدراجتم  011

فقانون الثورة الزراعية اعتبر هذه الأملاك تابعة لأملاك الدولة وبذلك ألغى   2الوطني للثورة الزراعية
، رغم أن طبيعتها الخاصة والقانونية فتم إدراجها ضمن عملية المسح العام تحت هذا المسمى

بأحقية الدولة في حماية الأملاك الوقفية و العمل على  0913-01المشرع أقر في المرسوم رقم 
تجسيد إرادة الواقف وتنفيذها واحترامها  لأن الأملاك الوقفية لها طابع تعبدي وعقائدي شرع للتقرب 

التي رصدها إلى  من الله عز وجل لذلك خصصها المشرع الجزائري في هذا المرسوم بنفس الحماية
لكن للأسف الشديد المشرع  ،الأملاك العمومية الوطنية بعدم قابليتها للتصرف أو الحجز أو التقادم

الجزائري خرق هذه الحماية و قام بتأميمها ضاربا بأحكام الشريعة الإسلامية والأحكام القانونية 
 عرض الحائط.

الزراعية بموجب قانون التوجيه العقاري الذي  وبقي الحال إلى ما عليه إلى أن ألغي قانون الثورة
أقر استرجاع الأراضي المؤممة فترتب عليه إعادة الأوضاع إلى ما كانت قبل تطبيق قانون الثورة 
الزراعية فأوجد المشرع صيغة لعملية استرجاع الأملاك الوقفية والتي منها الأراضي الفلاحية والذي 

التأميم وحماية الاحتياطات البلدية وغيرها من تلك القوانين ثم كان مآلها للدولة وفق عدة قوانين ك
تقسيمها على الأشخاص إلا أن قانون التوجيه العقاري عمد إلى تسوية الأملاك الوقفية واسترجاع 
الأراضي الفلاحية الموقوفة المؤممة إلى ملاكها الأصليين كما جاءت قوانين أخرى محددة 

 ق الإيجار.لاستغلال هذه الأراضي عن طري

                                                           
 .10المتضمن الثورة الزراعية، الجريدة الرسمية عدد  9109نوفمبر  19الموافق  9119رمضان  01المؤرخ في  01-09 :الأمر رقم 1
" عندما تكون الأرض الزراعية أو المعدة للزراعة و المؤسسة كوقف آيل للأوقاف نهائيا، يتم تأميمها و  01-09من المرسوم  11المادة  2

 أيضا. 10ة الزراعية"، المادة إلحاقها بالصندوق الوطني للثور 
المتضمن نظام الأملاك الحبسية العامة، الجريدة  9101سبتمبر  90الموافق  9191جمادى الأولى  91المؤرخ في  199-01 :المرسوم رقم 3

 .11الرسمية عدد 
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 :التي بحوزة الدولة: عملية استرجاع الأملاك الوقفية الأولالفرع 

 استرجاع الأملاك الوقفية المؤممة: أولا:

تطبيق الثورة الزراعية إلى ضم العديد من  إطارفي لقد أدت السياسة العقارية التي انتهجتها الدولة 
دراجها ضمن الصندوق العائد لها خاصة الأراضي ذات الطابع الفلاحي في  الأملاك الوقفية وا 

 الوسط الريفي.

 الأملاكفقانون الثورة الزراعية قلص من دور الوقف العام على الرغم من أهميته مقابل تفعيل دور 
، فالسلطات العمومية لم تراعي حرمة هذه الأملاك طبقا عيةالوطنية و تكريس الملكية الجما

 من القانون  01 للنصوص الشرعية وهذا ما جعل المشرع يتراجع عن هذا الخيار بموجب المادة
التي ألغت أحكام قانون الثورة الزراعية، وفي إطار هذا التوجه صدر قانون الأوقاف  01-11: رقم

ترجع الأملاك الوقفية التي أممت في إطار أحكام الأمر على أنه: "تس 19الذي نص في مادته 
المتضمن الثورة الزراعية، إذ ثبت بإحدى الطرق الشرعية أو  9109-99-19المؤرخ في  09-01

القانونية وتؤول إلى الجهات التي أوقفت عليها أساسا، وفي حالة انعدام الموقوف عليه الشرعي 
فوت منها باستحالة إرجاع العين الموقوفة وجب تعويضها  تؤول إلى السلطة المكلفة بالأوقاف وما

أما بخصوص الشكل والإجراء ، وفقا للإجراءات المعمول بها مع مراعاة أحكام المادة الثانية أعلاه"

من القانون رقم:  90المتبع فقد أحيل تطبيق هذا المنشور على اللجنة المنشئة بمقتضى المادة: 
-01 المؤرخة في: 19-10بقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم: التي أعيدت هيكلتها ط 11-01
 .1المتعلقة بتحديد كيفية تسوية الأملاك الوقفية العامة التي في حوزة الدولة 11-0110

 

 

 
                                                           

 .190، ص، مرجع سابقلعطوي أحمد  1
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 استرجاع الأملاك التي ضمت لأملاك الدولة: ثانيا:

على إبقاء الطبيعة  فأكدت من قانون الأوقاف 10فقرة  19هذه الأملاك نصت عليها المادة  
و هذا تمهيدا الوقفية للأملاك التي ضمت إلى أملاك الدولة بموجب المراسيم أو الأوامر السابقة 

 لاسترجاعها.

و تسوى وضعية أملاك العقارات الوقفية التي ضمت إلى أملاك الدولة أو منح إياها أشخاص 
العقاري والمحافظات العقارية طبقا طبيعيون أو معنويون تسوى وتقيد رسميا لدى مصالح الشهر 

حيث أن هذه العقارات خاصة الزراعية منها  19/91من القانون رقم  19-19لأحكام المادتين 
 حولت لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية ومنحت في شكل استفادات جماعية بموجب القانون 

و معنويين بموجب القانون رقم ومنها من كان محل تنازل لفائدة أشخاص طبيعيين أ 91-90رقم 
جراءات التسوية المرتبطة بتطبيق المادة 99-19 من  11، أما عن الكيفيات التي تتعلق بأشكال وا 

 19-10فقد نظمت الأشكال طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم  199-19المرسوم التنفيذي رقم 
ي ضمت إلى أملاك الدولة وبذلك يكون والتي كان هدفها تسوية وضعية الأملاك الوقفية العامة الت

المشرع قد وضع الإطار القانوني والتنظيمي لكيفية التسوية المتعلقة باسترجاع الأملاك الوقفية التي 
هي في حوزة الدولة أو منحت بواسطتها لأشخاص طبيعيين أو معنويين بموجب عقود صحيحة 

ويؤخرها بسبب البطء في تشخيص الحلول تجعلهم في مركز قانوني مشروع قد يعقد عملية التسوية 
المناسبة التي ترضي جميع الأطراف، حيث أن العملية في أساسها على قدر من التعقيد تستدعي 
معالجتها إعداد خطة شاملة لجميع جوانبها المختلفة بمشاركة كل القطاعات الوزارية المشرفة على 

 1 الشأن العقاري في البلاد.

 

                                                           
، المتضمن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة 9190ديسمبر  19الموافق  9119ربيع الثاني  90المؤرخ في  91-90قانون رقم:  1

 .11للأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية العدد 
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 الأملاك الوقفية المؤممة:ثالثا: شروط استرجاع 

 خلال الوقف من الزراعية لانتهاكها حرمة   التكفير عن ذنوب الثورة  لقد حاول المشرع الجزائري 

والذي ذكر بموجبها أنها المتعلق بالتوجيه العقاري  01-11إدراجه للأملاك الوقفية في القانون رقم 
خيرية، أو ذات منفعة عامة وتخضع تلك الأملاك التي حبسها المالك بمحض إرادته لأغراض 

و الذي يفرق بين الوقف العام  9119-11-00 المؤرخ في 19/91 لأحكام القانون رقم
 1 الخاص الموجه للانتفاع الخاص. المخصص للمنفعة العامة والوقف

: رقم للأراضي الفلاحية التي وضعت تحت حماية الدولة تطبيقا للمرسوم الاسترجاعوامتد  
لأن أصحابها اكتسبوها في أغلب الأحيان من المعمرين  11/11/9101المؤرخ في:  01/909

أثناء الثورة التحريرية أو مباشرة بعد الاستقلال وأيضا استرجاع الأراضي المتبرع بها لفائدة صندوق 
رة الزراعية الثورة  الزراعية بعدما كان الاسترجاع مقتصرا على الأراضي المؤممة تطبيقا لقانون الثو 

عندما صدر قانون التوجيه العقاري، أما في إطار التعديل حاول المشرع التكيف مع الواقع والتخلي 
عن الشروط التي تجاوزتها الأحداث كما حاول التكفل بالمنازعات التي أفرزها إرجاع هذه الأراضي 

وا عادة إدماج المستفيدين سيما فيما يتعلق بمآل المنشآت المنجزة على هذه الأراضي بعد التأميم 
المتضررين من عملية استرجاع الأراضي لملاكها الأصليين، ووضع ضوابط للتعويض الذي 
ن كان يلاحظ من خلال النصوص أنها تضمنت شروطا  التزمت به الدولة في كل الأحوال وا 

كثيرة عند غريبة ومتناقضة مع المبادئ العامة التي نص عليها القانون المدني مما أفرز نزاعات 
تطبيق هذا القانون الذي ألغي بموجبه قانون الثورة الزراعية، غير أنه ورغم مرور سنوات على هذا 
إلا أن المحاكم لازالت تعرف البعض من هذه النزاعات، أما فيما يخص استرجاع أراضي الوقف 

بأراضي  فالمشرع لم يخضعها للشروط التي نص عليها في قانون التوجيه العقاري والمتعلقة

                                                           
، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، ومقترحات تسويتها من تأمين الملك الخاص إلى خوصصة الملك العام الفلاحيأزمة العقار الجيلالي عجة:  1

 011-010، ص0111دون طبعة، الجزائر، 
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احتفظت الأرض بطابعها الفلاحي أم فقدته، و في حالة  سواءالخواص، إذ اعتبر الاسترجاع حق 
استحالة الاسترجاع كأن تكون الدولة قد تصرفت في الأرض الموقوفة لفائدة الغير، أو أنجزت 
عليها مشروع يغير الغرض المخصص له المال الموقوف، ولا يتطابق مع إرادة الواقف ألزم 

للإجراءات المعمول بها، وفي حالة عدم وجود نص أحال ذلك على  المشرع الدولة بالتعويض وفقا
 1منه. 10أحكام الشريعة الإسلامية طبقا لما ورد في المادة:

 و يشترط لاسترجاع الأراضي المؤممة ما يلي:

على عاتق ثبوت الوقف بإحدى الطرق القانونية والشرعية: وقرينة إثبات ذلك إما أن تكون -9
الموقوف عليه إذا تعلق الأمر بالوقف الخاص، هنا ما على المنتفع تقديم إما عقد الوقف ذاته أو 

 2أية وثيقة تثبت له أنه هو المنتفع بالوقف وقت عملية التأميم.

اع هذا ما أكدته تزال قائمة وسليمة وقت مباشرة إجراءات الاسترج ما أن تكون العين الموقوفة-0
المتعلقة بالأوقاف، أما إذا استحالت عملية الاسترجاع  كأن تتحول العين  19 المادةصراحة نص 

الموقوفة عن طبيعتها الأصلية كأن تصبح عمرانية أو تعرضها للضياع والاندثار فإنه في هذه 
الحالة يتم تعويض الموقوف عليهم تعويضا عينيا مع مراعاة الأحكام المطبقة في الشريعة 

توافر هاذين الشرطين تتقدم الجهة الموقوف عليها أو السلطة المكلفة بالأوقاف  الإسلامية متى
 الجهة الوصية بطلب صريح بالاسترجاع.

 الأملاك التي في حوزة الأشخاص:  استرجاع: رابعا

العديد من الأملاك الوقفية إلى حيازة أشخاص طبيعيين أو معنويين بطرق مختلفة  تلقد آل 
واستمر الوضع طبقا لما هو عليه  للاستقلالوغير مشروعة وبصورة خاصة أثناء المراحل الأولى 

إلى غاية اكتشاف الطبيعة القانونية لهذه الأملاك بطرق الإثبات المعتمدة وعلى غرار المبادرة التي 
                                                           

، 0111، الجزائر، 0191-0190 ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، طيعة جديدةالمنازعات العقارية: حمدي باشا عمر و ليلى زروقي 1
 .991-901ض

 .999-991ص خالد رمول: مرجع السابق،  2
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دفت استرجاع الأملاك الوقفية التي في حوزة الدولة فقد تم تعميم العملية لتشمل الأملاك التي استه
قد  1أنه 0191في حوزة الأشخاص وفي هذا الإطار ذكر وزير الشؤون الدينية والأوقاف في سنة 

 10ملكية وقفية بأحكام قضائية وهذه العملية تستند على ما نصت عليه الفقرة  (10) تم استرجاع
من قانون الأوقاف التي تنص على استرجاع الأملاك الوقفية التي ضمت إلى  19من المادة 

 .أو معنويينأشخاص طبيعيين 

 :ني: طرق إيجار الأملاك الوقفية المسترجعةالفرع الثا

المسترجعة  بشروط و كيفيات إيجار الأملاك الوقفية الزراعية 01-91لقد جاء المرسوم رقم  
من طرف الدولة لاحقا بعد ما تبين أنها أملاك وقفية بناء على وثائق رسمية أو شهادات أشخاص 

 و اثر المشرع إيجار هذه الأملاك المسترجعة بالشكل التالي:

  : تحويل حق الانتفاع الدائم إلى إيجار:أولا

 و نص على أنه ،912-90من القانون رقم  19إلى  11جاء النص عليه في المواد من  
 للنقل عيني عقاري يمنح على الشيوع بالتساوي بين أعضاء المستثمرة الفلاحية و أنه حق قابلحق 

 .3و التنازل و الحجز عليه، و هذا هو تعريف حق الانتفاع في مفهوم قانون المستثمرات الفلاحية

كون من حق أعضاء المستثمرات الفلاحية ينص المشرع على أن الاستفادة من هذا التحويل  و
وذلك بموجب عقد رسمي أو قرار  مالفردية شريطة حيازتهم لحق الانتفاع الدائ أوسواء الجماعية 

من الوالي كما لا يقتصر هذا الإجراء عليهم فقط بل يتعداهم إلى أولئك الذين يحوزون على حق 
من الفصل الثاني والمتضمن  11المادة  وهو ما تناولته 11-91امتياز في إطار القانون رقم 

شروط وكيفيات منح الامتياز وهذا الأخير هو العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبيعيا من 
جنسية جزائرية يدعى في صلب النص"المستثمر صاحب الامتياز" حق استغلال الأراضي 

                                                           
 621أحمد لعطوي، مرجع السابق، ص  1
، المتضمن كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة 9190ديسمبر  19الموافق  9119الثاني ربيع  90المؤرخ في  91-90قانون رقم:  2

 .11للأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية العدد 
 .999مؤمن بوصبيعات، مرجع سابق، ص  3
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المتصلة بها بناءا على دفتر الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأملاك السطحية 
من نفس المرسوم الذي ذكر آنفا أن منح  11 كما ذكرت المادة 1شروط يحدد عن طريق التنظيم

الامتياز يكون لأعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية الذين استفادوا من أحكام القانون 
ضافة إلى ذلك حيازتهم لعقد وقد وفوا بالتزاماتهم بمفهوم القانون المذكور أخ 91-90رقم  يرا وا 

 رسمي مشهر في المحافظة العقارية أو قرار من الوالي.

بطلب يتقدم به كل   01-91من المرسوم التنفيذي رقم  01حسب نص المادة  و تتم العملية 
( ابتداء  19طلب في أجل سنة واحدة )  بإيداععضو في المستثمرة الفلاحية تتوفر فيه الشروط 

من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لتحويل 
، و يرفق بالطلب استمارة إيجار، بالتنسيق مع السلطة المكلفة بالأوقاف إلىحق الانتفاع الدائم 

تقوم السلطة المكلفة  الأجلو عند انقضاء  ،2ةتتضمن اسم و لقب المستفيد مع بيانات المستثمر 
بفترة شهر واحد، و عند انقضاء هذا الأجل يعتبر المستثمرون  بتوجيه اعذارين متتاليين بالأوقاف

أو الورثة متخلين عن حقوقهم، و تقوم السلطة المكلفة بالأوقاف باسترجاع الأراضي الزراعية 
و يثبت إيداع الطلب المرفق بملف المستفيد بوصل  ،ابقالوقفية و إيجارها وفق المرسوم المذكور سا

 3يسلمه رئيس القسم الفرعي للفلاحة ممضى و مؤشر عليه من طرفه

و عند التأكد من توفر الشروط اللازمة للملف، يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بإرسال 
و شهره في المحافظة  مستثمرالملف إلى السلطة المكلفة بالأوقاف قصد إعداد عقد الإيجار لكل 

 .العقارية 

 حق إيجار: إلى: تحويل حق الامتياز ثانيا

في  1914 -10عرف المشرع الجزائري الامتياز في دفتر الشروط الملحق بالمرسوم رقم  
على أنه " تصرف تمنح الدولة بموجبه و لمدة معينة حق الانتفاع بأراضي متوفرة تابعة  10المادة 

                                                           
 .01، ص دفتر شروط إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة من طرف الدولةالمتضمن  الثانيالملحق  1
 .09، ص  استمارة تحويل حق الانتفاع الدائم، وحق الامتياز إلى حق إيجار الملحق الخامس: 2
 .01، الجزائر، ص4102، دار هومة، الطبعة الثانية، 01/10حق امتياز في ظل القانون  إلىتحويل حق الانتفاع الدائم  :حكيمة كحيل 3

،  يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية 9110ديسمبر  91الموافق  9199شعبان  91، المؤرخ في 191-10 :مرسوم تنفيذي رقمال 4
 .91من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، و أعبائه و شروطه، الجريدة الرسمية عدد 



ة وأثارهالزراعية الوقفي ملاكالفصل الثاني                إجراءات إبرام عقد إيجار الأ  

45 
 

الوطنية الخاصة لكل شخص طبيعي أو معنوي في إطار الاستصلاح في المناطق لأملاكها 
 الصحراوية و الجبلية "

 بموجبه الدولة  على أنه " هو العقد الذي تمنح 11-91: من القانون رقم  11و عرفه في المادة 

شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية يدعى في صلب النص " المستثمر صاحب الامتياز " حق 
لال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة و كذا الأملاك السطحية المتصلة بها، استغ

( سنة قابلة للتجديد  11بناءا على دفتر شروط يحدد عن طريق التنظيم، لمدة أقصاها أربعون ) 
 سنوية، تضبط كيفيات تحديدها و تحصيلها و تخصيصها بموجب قانون المالية " إتاوةمقابل دفع 

و هذا التعريف قد جاء مفصلا عن التعريف الوارد مسبقا، حيث أنه تعرض لجميع العناصر 
المكونة له، كما أن المشرع قد استبدل مصطلح حق الانتفاع الذي استعمله سابقا بمصطلح 

 1الامتياز و هو الأقرب للصواب

لعدم نص المشرع على و تطبق نفس إجراءات نقل حق الانتفاع الدائم على نقل حق الامتياز نظرا 
 الإجراءات الواجب إتباعها.

 الامتيازولاسيما في مادته الأولى كيفية منح  191-10بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم  
والذي يكون بمقابل ولكل شخص طبيعي أو معنوي  الامتيازإضافة إلى إمكانية الحصول على 
أما  المذكور أعلاه 11-91 وم التنفيذي رقممن المرس  11  وهذا الأخير لم يتم ذكره في المادة

 من المرسوم  11 إلى تنازل وهو ما تناولته المادة الامتيازالفقرة الثانية فذكرت إمكانية تحويل 
  .المذكور أعلاه 10-191

يكون قابلا  الامتيازوالمذكور أعلاه على أن حق   11-91 من المرسوم 91 وهو ما أكدته المادة
-11 من القانون رقم 991 والحجز طبقا لأحكام هذا القانون وبالرجوع إلى المادة للتنازل والتوريث

المتضمن قانون الأملاك الوطنية على أنه عندما يتقرر التنازل بالتراضي يحدد الثمن ويتم  112

                                                           
، ص 0191، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامعة بجاية، الجزائر، ن طريق الامتيازاستغلال العقار الفلاحي ع :أوكاشبي ناجية و رابية نوال 1

19. 
يتضمن قانون الأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية  9111ديسمبر  19الموافق  9199جمادى الأولى  91المؤرخ في  11-11: القانون رقم 2

 .10عدد 
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له  التنازل وفقا للإجراءات المقررة ومن المعلوم أن للتنازل آثارا قانونية ولعل أهمها بالنسبة للمتنازل
 هو اكتسابه لحق الملكية. 

وهنا يطرح الإشكال في حالة التمليك لهذه الأراضي ثم الاكتشاف بأن أراضي وقفية من جهة ومن 
جهة أخرى إمكانية عدم قبول المستفيدين من حق الانتفاع الدائم أو الامتياز بالوضع الجديد 

ذلك يكون خروجهم النهائي من هذه وامتناعهم من أن يكونوا مؤجرين واختيارهم لطريق التعويض وب
 المسطرة لمواجهة مثل هذه الحالات؟   الإجراءاتالمستثمرات، وبالتالي يكون التساؤل ما هي 

السابقة  11-91من القانون  11كذلك بالنسبة لعنصر المدة حيث أكد عليها المشرع في المادة 
للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية، ( سنة قابلة  11الذكر من خلال نصه " لمدة أقصاها أربعون ) 

تضبط كيفيات تحديدها و تحصيلها و تخصيصها بموجب قانون المالية " ثم أعاد ذكرها في المادة 
    حيث نصت على  "يحدد الإيجار لمدة أقصاها أربعون  10-91من المرسوم التنفيذي رقم  00
فالمشرع هنا قد حدد المدة و لعقد"  ( سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إيجار سنوي عند إعداد ا 11) 

جعلها لا تتعدى الأربعين سنة مع قابلية التجديد، إلا أنه لم يضبط شروطا لهذه الإجارة الطويلة 
كما فعل الفقهاء، فجواز الإجارة الطويلة كان مقيدا بشروط وضوابط واضحة وصريحة ولم يكن 

وكان النفع من ورائها وليس إلحاق  على الإطلاق بحيث تكون صحيحة إذا روعيت مصلحة الوقف
الضرر لأن هذا الأخير يبطل عقد الوقف إضافة إلى النظر في الظروف الزمانية والمكانية 
فأجازها بعض فقهاء الحنفية وقدروا المدة بثلاثين سنة ولا يمكن تجاوزها على أن تكون بعقود 

فريقهم بين الوقف العام والخاص مترادفة وقد شاطرهم في ذلك نظراؤهم من فقهاء المالكية مع ت
إلا أن بعضهم أجاز مدة أربعين عاما لإيجار أرض من  ،وبينما إذا كان الوقف على معين أم لا

الوقف شريطة أن يكون المستأجر قد أقام عليها بنيانا وأن لا تكون على معينين وهنا يطرح 
من القانون  11تبس من نص المادة التساؤل هل المشرع قد أخذ بالرأي الذي ذكرناه آنفا أم أنه اق

الذي أسلفنا ذكره وكذلك ما رأيناه من خلال تحديد الأجر الذي يكون المقابل فيه دفع  11-91رقم 
إيجار سنوي وكأن المشرع قام بتغيير كلمة "إتاوة" من نفس المرسوم إلى كلمة "إيجار" دون توضيح 

السعر الذي كان يدفعه المستثمر والمنتفع من للقيمة الإيجارية ولا ذكر لأجر المثل وهل هو نفس 
حق الامتياز أم أنه متغير بتغير نمط الاستغلال وطبيعة العقد فمن خلال ما ذكرناه نقاط يكتنفها 
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ليزيل مهلة  01901ثم جاء القرار الوزاري المشترك لسنة ، الغموض ينبغي من المشرع توضيحه
 10، حيث أن المادة 10-91مرسوم التنفيذي رقم من ال 01السنة التي كانت تنص عليها المادة 

 إيداعمن القرار المشترك لم تنص على المهلة التي يجب على الأعضاء في المستثمرة الفلاحية 
، إلا أنه اختصر الإجراءات التي تتم فيها الفلاحية للأراضيطلباتهم فيها لدى الديوان الوطني 

منه و  10الذي يدفعه عضو المستثمرة في المادة عملية إبرام عقد الإيجار حيث وضح الملف 
       الإجراء المتبع في حالة وجود نزاع قضائي تكون المستثمرة طرفا فيه.

 :الزراعية الوقفية و انقضاءه الأملاكعقد إيجار  آثار: نيالمبحث الث

، المترتبة على عاتق طرفيه ألا وهما المؤجر و المستأجر الالتزاماتنقصد بآثار عقد الإيجار     
، ثم لتسجيل و شهر الزراعية الوقفية الأملاكسنتطرق في المطلب الأول لآثار عقد إيجار  لذلك

الزراعية الوقفية في المطلب  الأملاكفي المطلب الثاني، ثم طرق انقضاء عقد إيجار هذا العقد 
 الثالث

 :تزامات المستأجرالمطلب الأول: حقوق و ال

، تقع على مؤجر الملك الوقفي التزامات لا الزراعية الوقفية الأملاكإيجار بمجرد إبرام عقد   
تختلف كثيرا عما هو مذكور في القانون المدني الجزائري في الفصل الأول من الباب الثامن 

منصوص عليها في القانون المتعلق بعقد الإيجار، و في المقابل فان التزامات المستأجر عادية، 
، و كذا  199-19المدني، و التزامات أخرى خاصة منصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 

المذكورين سابقا، و مادام أن كل حق يقابله التزام، فان حقوق  01-91المرسوم التنفيذي رقم 
المستأجر في الفرع هي إلا التزام يقع على عاتق المؤجر لذلك سنتطرق لحقوق  المستأجر هنا ما

 الأول و الفرع الثاني سنخصصه للالتزامات التي تقع على عاتقه

 

                                                           

يحدد كيفيات تحويل حق الانتفاع الدائم أو حق  0190سبتمبر  01الموافق  9110ذي الحجة  99القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  1
 01الامتياز إلى حق إيجار بالنسبة للأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة من الدولة، الجريدة الرسمية عدد 
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  :الزراعية الوقفية الأملاك مستأجرحقوق : الفرع الأول

 م المستأجر الأرض الزراعية و ملحقاتها:لأولا: تس

يلتزم المؤجر بموجب عقد الإيجار بتسليم العين المؤجرة و ملحقاتها إلى  عامة كقاعدة
المستأجر، و الملحقات هي التوابع و هي كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال العين المؤجرة طبقا 

بالاتفاق لما تقضي به طبيعة الأشياء و العرف و قصد المتعاقدين، و يتم تحديد هذه الملحقات 
من القانون المدني و التي تنص " يلتزم المؤجر  100هذا طبقا لنص المادة  ، وبين المتعاقدين

 بتسليم العين المؤجرة للمستأجر في الحالة التي تصلح للاستعمال المعد لها تبعا لاتفاق الطرفين " 

 من نموذج عقد الإيجار العادي للملك الوقفي، 19و ذكر المشرع التزامات المؤجر في المادة 
الملك الوقفي بتسليم الملك الوقفي وقت العقد، و لا يكون المؤجر قد نفذ التزامه  فيقوم مؤجر

بالتسليم كاملا إلا إذا سلم للمستأجر الملحقات بالنظر إلى صيغته، فتأجير المسكن يقتضي اعتبار 
 .1معدات الكهرباء و الغاز، و الماء و الفناء من ملحقاته

فيلتزم المؤجر ممثلا في السلطة المكلفة بالأوقاف  الزراعية الوقفية الأملاكو فيما يخص 
وجدت و هذا  إنالأرض الزراعية الوقفية المؤجرة، و لواحقها  كما أوضحنا في الفصل الأول بتسليم

من الانتفاع  حتى يتمكن لمستأجرل الرئيسي الحقو هذا يعتبر  ،2مباشرة بعد إعلان رسو المزاد
المساقي و حظائر الحيوانات و مستودعات تخزين المحاصيل يمكن اعتبار و  بالأرض الزراعية،

، و هذا حتى يصبح 3و كذلك الحقوق كحق المرور و حق الارتفاق من ملحقات الأرض الزراعية،
 التسليم كاملا.

  :الوقفية الحر للأرض الزراعية غلالالاست ثانيا:

يسأل بما يعكر  إلايضمن لمستأجر الأرض الانتفاع بها انتفاعا هادئا و كاملا، و لمؤجر ا
 صفو هذا الانتفاع، و هذا يعتبر نوعان من الضمان: 

                                                           
 .01بن سعدة سامية، بن عيسى حفيظة ، مرجع سابق، ص  1
 .01الملحق الثاني، ص من  10المادة  2
 .990خير الدين بن مشرنن، مرجع سابق، ص  3
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و هذا ما نصت  و يتمثل في ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه ضمان التعرض: -أ
 من القانون المدني " على المؤجر أن يمتنع عن كل تعرض يحول دون انتفاع 191عليه المادة 

، و يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبني على سبب المستأجر بالعين المؤجرة "
 .1مستأجر أخر أو أي شخص تلقى الحق عن المؤجر صادر عنقانوني 

" يقصد بالعيب الآفة الطارئة على الفطرة السليمة للشيء، فلكي نكون  ضمان العيوب الخفية: -ب
لا توجد عادة في غيره، كما يعد عيبا أيضا خلو  آفةبصدد عيب يجب أن تلحق الشيء المؤجر 

و من   ،2العين من صفة تعهد المؤجر صراحة بتوافرها أو من صفة يقتضيها الانتفاع بالعين "
أمثلته عدم صلاحية الأرض الزراعية المؤجرة لملوحة زائدة في تربتها أو لعدم صلاحيتها لأنواع 

 فهذه العيوب تحول دون استعمال العين أو تنقص من منه نقص كبيرمعينة من المزروعات 

اد دفتر الشروط الذي يحدد البنود و الشروط المطبقة على الإيجار بالمز من  91غير أن المادة 
قد اعتبرت أن الراسي عليه المزاد يعتبر عارفا تمام المعرفة  العلني للأراضي الوقفية الزراعية

بالقطعة الأرضية التي اكتسب عليها الإيجار دون أن يطلب أي ضمان بسبب الإتلاف أو أخطاء 
في التعيين أو لأسباب أخرى دون أن يوضح أو يفصل في هذه الأسباب، و هذا ما يلغي ضمان 

في هذا النوع من  لعقد الإيجار العيوب الخفية في هذه الحالة و يدعوا لعدم تطبيق القواعد العامة
 .الإيجارات

  ثالثا: البناء و التهيئة الضرورية للاستغلال الأمثل للأرض الزراعية:

يمكن للمستأجر أن يقوم ببناء أو تهيئة ما يحتاجه من أجل الاستغلال الأمثل للأرض 
الوقفية محل الإيجار و نقصد بها بناء البنايات الضرورية لنشاطه الفلاحي كمراب تربية الزراعية 

أو غرف التخزين،  المواشي أو الدواجن أو غرف التبريد الخاصة بالمنتجات الزراعية أو الحيوانية
أما التهيئة فنقصد بها معالجة سطح الأرض و غرس الأشجار أو انجاز سياج و نصت على هذا 

 عن طريق المزاد العلني الزراعية يضامن الملحق الخاص بإيجار الأر  10من المادة  11ة الفقر 
 .01-91في المرسوم التنفيذي رقم 

                                                           
، مذكرة ليسانس، كلية الحقوق، جامعة تبسة، آثار عقد الإيجار في ظل القانون المدني المعدل و المتمم :قاسمي نسيمة و براهامي نورايمال 1

 .10، ص 0191الجزائر، 
 .11قاسمي نسيمة و براهامي نورايمال، المرجع السابق، ص  2
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غير أن المشرع لدى ذكره هذا الحق في إيجار الأراضي الزراعية الوقفية المسترجعة من طرف 
 الإجراءاتعاة استيفاء منه اشترط مرا  10الدولة في نفس المرسوم المذكور أعلاه في المادة 

التشريعية و التنظيمية المنصوص عليها في هذا المجال و هذا بعد ترخيص مسبق من الديوان 
دفتر من  10و هذا ما لم يشترطه في المادة  الوطني للأراضي الفلاحية و السلطة المكلفة بالوقف

ة لني للأراضي الوقفية الزراعيالبنود و الشروط المطبقة على الإيجار بالمزاد الع الشروط الذي يحدد
 و هذا ما يطرح التساؤل عن مدى تطبيق هذا الشرط بين هذين النوعين من الإيجارات أم

 هو ينطبق على أحدهما فقط دون الأخر أم هذه هفوة من المشرع؟  

  من السلطة المؤجرة:طلب فسخه  أو رابعا: طلب تجديد عقد الإيجار

الوقفية أن يقدم طلب تجديد عقد الإيجار لدى السلطة  للملك الزراعيبإمكان المستأجر 
المؤجرة و اشترط المشرع أن يقوم المستأجر بطلب التجديد قبل سنة واحدة على الأقل من تاريخ 

من الملحق الخاص بإيجار الأراضي  10، و قد أشار إلى هذا أي المشرع في المادة انتهاءه
الخاص بإيجار الأراضي الزراعية الوقفية المسترجعة  الزراعية عن طريق المزاد العلني و الملحق

 من طرف الدولة.

غير أن الملاحظ أن المشرع حدد الجهة التي يقدم إليها الطلب في حالة بإيجار الأراضي الزراعية 
عن طريق المزاد العلني بالسلطة المؤجرة أي مديريات الشؤون الدينية و هذا حسب ما رأيناه في 

أما في حالة بإيجار الأراضي الزراعية الوقفية المسترجعة من طرف الدولة فاشترط ، 1الفصل الأول
 تقديم الطلب للسلطة المكلفة بالأوقاف و الديوان الوطني للأراضي الفلاحية معا.

أما بالنسبة لطلب فسخ عقد الإيجار فنص المشرع على أنه يمكن للمؤجر توجيه طلب الفسخ 
ة إشعار مسبق يوجه لها، غير أن المشرع اشترط أن يكون هذا للسلطة المؤجرة و هذا بواسط

الديوان الوطني الإشعار المسبق بسنة واحدة على الأقل يوجه للسلطة المكلفة بالأوقاف و 
و هناك أيضا إمكانية الخروج عن الشيوع و التي ذكرها المشرع و هي تنطبق للأراضي الفلاحية، 

                                                           
وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف ممثلة في مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف، هي  إن 011-0111من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  1

 .01-91من المرسوم التنفيذي رقم  11و  11صاحبة الحق في تأجير الوقف، و التي بدورها تتولى تحرير هذا العقد، و كذلك المادتين 
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المسترجعة من طرف الدولة و تكون في حالة المستثمرة فقط على الأراضي الزراعية الوقفية 
 .1111-10رقم  التنفيذي الجماعية قصد تكوين مستثمرة فردية و هذا دون الإخلال بالمرسوم

  الزراعية الوقفية: الأملاكالفرع الثاني: التزامات مستأجر 

الزراعية الوقفية التزامات يجب تنفيذها و نص عليها المشرع  يقع على عاتق المستأجر الأملاك
من دفتر الشروط المحدد لحقوق و واجبات المستأجر الراسي عليه المزاد من  11في المادة 

  منه و هي كما يلي: 01-91التنفيذي رقم  المرسوم

هو أن مباشر و شخصي " و الاستغلال المباشر استغلال الأراضي الزراعية المؤجرة بشكل  -
يقوم الشخص باستغلال أرضه الفلاحية بنفسه دون تدخل أي شخص آخر و عليه  فكل 

، و هذا 2شخص لا يقوم باستغلال الأرض الفلاحية تلغى حقوقه في الاستفادة من هذه الحقوق"
الالتزام جاء حرصا من السلطة المكلفة بالوقف على حسن استغلال هذه الأراضي الزراعية و 

 .ابتها عليهالسهولة فرض رق
، و هو عدم التنازل عن كل الأماكن المؤجرة أو جزء منها إلا بموافقة السلطة المكلفة بالأوقاف -

-19يُتطرق له في نموذج عقد الإيجار الوقفي بموجب المرسوم التنفيذي رقم الأمر الذي لم 
جار الوقفي ، مما كان يسمح للمستأجر أن ينقل حقوقه و التزاماته الناشئة عند عقد الإي199
شخص آخر، " غير أن مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف ممثلة بالمديرية الفرعية، و في  إلى

تعزيز المنظومة القانونية  إطارو في  90/11/0110بتاريخ  19/10مذكرة لها تحت رقم 
الوقفية، وضحت مسألة التنازل عن استغلال الأملاك الوقفية بأن  الأملاكالخاصة بتسيير 

غير مقبولة، و إذا ما حصل تنازل خارج  فإنهاتها بين الأصول و الفروع، و أن عدا هذا حصر 
 تأجيره عن طريق المزاد العلني." إعادةفيجب استرجاع هذا الملك الوقفي المؤجر و  الإطارهذا 

3 

                                                           
الجريدة  حدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحية، ي0990ديسمبر  41الموافق  0201شعبان  41، المؤرخ في 111-10 :يذي رقمالمرسوم التنف 1

 .12الرسمية عدد 
، ص 0190، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامعة المدية، الجزائر، كآلية لحماية الأراضي الفلاحية الاستغلالإلزامية  :فاطمة الزهراء عليان 2

09. 
 .910خير الدين بن مشرنن، مرجع سابق، ص  3
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عدم إيجار الأراضي الزراعية الوقفية من الباطن، و إدراج هذا الالتزام يكرس المحافظة على  -
المستأجر الفرعي، و يظل هذا  بإبرامهأن الإيجار من الباطن يقوم  إذالملك الوقفي المؤجر، 

أن مدة الإيجار تكون مختلفة عن المدة الأصلية،  إلاالأخير في علاقة مع المستأجر الأصلي، 
هي و شروط العقد، و هذا ما يجعل المؤجر أجنبيا عن  ما أن الأجرة قد تكون مختلفة أيضاك

  .1العلاقة التي تربط المستأجر الأصلي بالمستأجر الفرعي
الالتزام بدفع مبلغ الإيجار السنوي و الأعباء الإيجارية في الأجل المتفق عليه، حيث يلتزم  -

على الأرض الزراعية، و قد نص المشرع في المادة  المستأجر بدفع مبلغ نقدي مقابل حصوله
على أن يكون دفع قيمة الإيجار بصفة مسبقة قبل البدء  01-91من المرسوم التنفيذي  99

من دفتر  90بدفع الأعباء الإيجارية و التي نصت عليها المادة  في الاستغلال، كما يلتزم
شروط إيجار الأراضي الزراعية عن طريق المزاد العلني و المتمثلة في مصاريف الإعلانات و 

 الملصقات و الملحقات المشتركة كدفتر الشروط و غيرها من المصاريف.
ية البيئة و احترام كل التعليمات التي الالتزام باحترام الطابع الفلاحي للأرض المؤجرة و حما -

 تمليها عليه السلطة المؤجرة.
 الالتزام بتحمل فواتير التموين بالكهرباء و الماء. -
الالتزام بعدم إحداث أي تغيير في الأرض الزراعية المؤجرة دون موافقة السلطة المكلفة بالوقف  -

عند قيامه بأعمال التهيئة  وقفيةلحقوق مستأجر الأراضي الزراعية الو كنا قد تطرقنا سابقا 
بضرورة أخذ الموافقة، و نقصد التغيير الذي يجعل حالة الأرض تختلف عما كانت عليه 

 ، أو هدم أحواض مخصصة للسقي.كاقتلاع أشجار مغروسة
 الالتزام بعدم المطالبة بأي تحسين للأرض المؤجرة أي استلامها كما هي يوم بدء استغلالها -
صاريف الأضرار التي يحدثها شخصيا أو التي يحدثها أي شخص تحت الالتزام بتحمل م -

 .مسؤوليته كالأبناء مثلا
الالتزام بعدم الاعتراض على أي عملية رقابة يقوم بها الأعوان التابعون للسلطة المكلفة  -

 بالأوقاف أو الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، و يتعهد بتسهيل مهامهم.
الإصلاحات العادية و البسيطة للأرض الزراعية و التي تمكنه من الالتزام بالقيام بجميع  -

 استغلالها و هذا من أجل إبقاءها في حالة جيدة.
                                                           

 .911خير الدين بن مشرنن، مرجع سابق، ص  1
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الالتزام بإخلاء الأرض الزراعية بعد انتهاء مدة إيجارها، و هذا دون تلقيه لاعذار مسبق إلا في  -
ب التجديد بطلب من حالة قررت السلطة المكلفة بالأوقاف تجديد عقد الإيجار، و يكون طل

 المستأجر قبل سنة من انتهاء مدة الإيجار كما رأيناه سابقا.
الالتزام بالتصريح بكل اتفاقات الشراكة التي يبرمها أو يلغيها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول  -

بهما، و هذا الالتزام يخص الأراضي الزراعية الوقفية المسترجعة من طرف الدولة فقط و لا 
 راضي المؤجرة عن طريق المزاد العلني.يمس الأ

  الزراعية الوقفية: الأملاكعقد إيجار  تسجيل و شهر المطلب الثاني:

الزراعية الوقفية أخر مرحلة في إجراءات الإيجار  الأملاكيعتبر تسجيل و شهر عقد إيجار  
سنبدأ بإجراء  لهذه الأراضي فبه تكتمل هذه الإجراءات بانتقال حق الاستغلال للمستأجر، لذلك

 التسجيل باعتباره يسبق الشهر و نختمه بإجراء الشهر.

 الزراعية الوقفية: الأملاكتسجيل عقد إيجار  :الأولالفرع 

المتعلق بالأوقاف على أنه " تعفى الأملاك  91-19من القانون رقم  11تنص المادة 
عمل من أعمال البر و  الوقفية العامة من رسوم التسجيل و الضرائب و الرسوم الأخرى كونها

 الخير".

و منها عقد فالمشرع أعفى جميع التصرفات التي تقع على الأملاك الوقفية من رسوم التسجيل 
أمام مفتشية  ر، فيتم تسجيل عقد الإيجاو ذلك حسب نص المادة لتشجيع الوقف العام رالإيجا

 .التسجيل مع إعفاءه من مصاريف التسجيل

من قبل  الإيداعالتسجيل، فان عقد الوقف يكون محلا لرفض  إجراءو في حالة عدم مراعاة 
المتعلق بتأسيس السجل   011-00من المرسوم  911المحافظ العقاري و ذلك طبقا لنص المادة 

 2العقاري 

                                                           
يتعلق بتأسيس السجل العقاري الجريدة الرسمية عدد  9100مارس  01الموافق  9110ربيع الأول  01المؤرخ في  01-00 :مرسوم رقمال 1

11. 
 .11، مرجع سابق، ص  بوجمعة صافية 2
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 الزراعية الوقفية: الأملاك: شهر عقد إيجار الثانيالفرع 

( سنة 90عن اثني عشرة سنة )لقد أخضع المشرع الجزائري الإيجارات التي تزيد مدتها 
بقولها " إن  011-01من الأمر رقم  90عندما يكون محلها عقار، و هذا ما أكدته المادة 

سنة لا يكون لها أثر بين الأطراف و لا يحتج بها اتجاه الغير  90الإيجارات التي تزيد مدتها عن 
فية فقد أكد المشرع على هذه في حالة عدم شهرها " أما بالنسبة لإيجار للأراضي الزراعية الوق

( حيث نصت " يخضع عقد الإيجار لإجراءات الإشهار  10) الفقرة  11المدة و هذا حسب المادة 
( سنة " من خلال هاتين المادتين فقد شدد  90العقاري إذا كانت مدة الإيجار اثني عشرة ) 

رها بين الأطراف و في المشرع على ضرورة إخضاع هذه الإيجارات للشهر العقاري حتى تنتج أث
 مواجهة الغير.

و يرجع سبب إخضاع المشرع لشهر هذه الإيجارات الطويلة لأن هذه المدة الطويلة تنقص من 
قيمة العقار المؤجر، خاصة إذا أراد المالك بيعه أو رهنه لأنه يمنع الحائز له من الانتفاع به طول 

لإعلام الغير الذي يريد التعامل بشأنه حول مدة الإيجار، و على هذا الأساس أوجب المشرع شهره 
 .2وضعية هذا العقار

الزراعية الوقفية المسترجعة من طرف الدولة و التي رأينا ان مدة  الأملاكو بالنسبة لإيجار 
( سنة و التي يستفيد منها أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية و  11الإيجار فيها أربعون ) 

" يكرس الإيجار بعقد  01-91من المرسوم التنفيذي رقم  09في المادة الفردية فجاء النص عليه 
يخضع للإشهار العقاري تعده السلطة المكلفة بالأوقاف باسم كل مستأجر معني " و يأتي هذا 
الإجراء بعد إتمام تحويل حق الانتفاع و حق الامتياز إلى إيجار كما سبق و درسنا في الفصل 

 الأول.

عقود من طرف السلطة المكلفة بالوقف يتم تسجيلها في بطاقات المستثمرات و بعد إعداد هذه ال
 .01-91من المرسوم التنفيذي رقم  19الفلاحية طبقا لنص المادة 

                                                           
يتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل  9101نوفمبر  90الموافق  9111ذي القعدة  19، المؤرخ في 01 -01 :مر رقمالأ 1

 .10العقاري، الجريدة الرسمية عدد 
 .11، ص 0110، دار الخلدونية، الجزائر، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري  :جمال بوشنافة 2
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و يجب التذكير إلى أن الإيجارات التي أوجب المشرع شهرها ليس لها آثار حتى فيما بين 
 لعقارية.المتعاقدين أنفسهم إلا من تاريخ شهرها في المحافظة ا

 الزراعية الوقفية: الأملاكانقضاء عقد إيجار طرق المطلب الثالث: 

يعتبر عقد الإيجار الوقفي من العقود المحددة المدة، حيث أكد عليها في العديد من المرات 
مسايرا بذلك الشريعة الإسلامية، فالمدة تلعب دورا هاما في انعقاده أو ترتيب أثره، و تعتبر السبب 

لذلك بل هناك أسباب أخرى يشترك فيها  لانتهائه، و رغم هذا فالمدة ليست السبب الوحيدالرئيسي 
عقد الإيجار الوقفي مع غيره من العقود التي ينظمها القانون المدني و التجاري بالإضافة لأسباب 

، لذلك سنتطرق إلى هذه الأسباب في فروع ثلاث، حيث  199-19خاصة ذكرها المرسوم رقم 
الزراعية الوقفية بانتهاء مدته، و في الفرع  الأملاكي الفرع الأول: انتهاء عقد إيجار نتناول ف

انتهاء عقد الزراعية الوقفية لأسباب عامة، أما في الفرع الثالث:  الأملاكالثاني: انتهاء عقد إيجار 
 .199-19الزراعية الوقفية طبقا للمرسوم  الأملاكإيجار 

 :عقد إيجار الأراضي الزراعية الوقفية بانتهاء مدته انقضاءالفرع الأول: 

حكام القانون و لأ االزراعية الوقفية بانتهاء مدته و هذا وفق الأملاكينقضي عقد إيجار 
من دفتر الشروط المحدد لبنود و شروط إيجار  91الإسلامية، حيث نصت المادة الشريعة 
ينتهي على أنه "  01-91في المرسوم رقم  الزراعية الوقفية عن طريق المزاد العلني الأملاك

الزراعية الوقفية بنفس  الأملاكالإيجار بانقضاء مدته ما لم يتم تجديده "، فينتهي عقد إيجار هذه 
من  19مكرر   101في القانون المدني حيث تنص المادة السبب الذي تنتهي به عقود الإيجار 

، "المتفق عليها دون الحاجة إلى تنبيه بالإخلاء.... القانون المدني " ينتهي الإيجار بانقضاء المدة
 11الزراعية الوقفية المسترجعة من طرف الدولة حيث أكدت المادة  الأملاكو نفس الأمر بالنسبة 

 ر" تعاد جميع الأملاك الممنوحة التي يحوزها المستأجر إذا لم تجدد مدة الإيجامن دفتر الشروط 
 لسلطة المكلفة بالأوقاف "بعد انقضاء أجلها المقرر إلى ا

  بانتهاء مدته هو السبب العادي للانقضاء. الزراعية الوقفية  الأملاكفانقضاء عقد إيجار 
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 الزراعية الوقفية لأسباب عامة: الأملاكعقد إيجار  انقضاءالفرع الثاني: 

حيث يتفق طرفي العقد على  أو الشرط الفاسخ الفسخ الاتفاقيمن بين هذه الأسباب هي 
أحد طرفي العقد بالتزاماته فان العقد يفسخ تلقائيا، خاصة المستأجر الذي رأينا  إخلالأنه في حالة 

اصة تجاه الأرض الزراعية الوقفية كعدم دفع بدل الإيجار أو عدم احترام انه يلتزم بالتزامات خ
 من الالتزامات.الطابع الفلاحي للأرض أو التأجير من الباطن و غيرها 

يؤدي  إذقبل نهاية مدته   1رالإيجاكذلك عند هلاك العين المؤجرة كلية يعتبر سببا لانقضاء عقد 
، كأن أن تغمر 2ن دون الحاجة لحكم قضائي و هو الفسخ التلقائيلفسخ عقد الإيجار بقوة القانو 

ها غير صالحة مياه الفيضان الأرض الزراعية أو يقع بها انجراف كبير للتربة مما يجعل
  .للاستغلال

أما إذا كان الهلاك جزئيا فقط بحيث أحدث خللا في الاستغلال كأن تغمر مياه الفيضان جزء من 
 .3الأرض الزراعية فيجوز للمستأجر أن يطلب إما فسخ العقد أو إنقاص بدل الإيجار

عليه قيام المستأجر برد التلقائي يترتب و في حالة انقضاء عقد الإيجار بانتهاء المدة أو الفسخ 
 .4على الحالة ءالعين المؤجرة فور قيام سبب الانقضا

أحدهما بالتزاماته دون  لإخلالكما يمكن أن يكون طلب الفسخ بطلب من أحد طرفي العقد 
أن يسبق ذلك  و أنه نفذ جميع التزاماته، الأخريثبت الطرف  إنالاتفاق على ذلك، لكن يجب 

شهر واحد بينهما من طرف محضر قضائي، و بعد انقضاء هذه المدة  ين متتاليين بفترةاعذار 
 . 5تباشر إجراءات إسقاط الحق أمام الجهات القضائية المختصة

    ببطلانه, و ذلك بتخلف ركن من أركانه و هيقبل انتهاء مدته  رو يمكن أن ينتهي عقد الإيجا
( فيكون العقد باطلا  ي بعض العقود) التراضي و المحل و السبب و وكن الشكلية عندما تشترط ف

بطلانا مطلقا منذ البداية، كأن يستأجر أحدهم الأرض الوقفية لزراعة الأعشاب المخدرة أو زراعة 
                                                           

 من القانون المدني " إذا هلكت العين المؤجرة أثناء مدة الإيجار هلاكا كليا يفسخ الإيجار بحكم القانون ". 19فقرة  199تنص المادة  1
 .11بن عيسى حفيظة، مرجع سابق ص  وبن سعدة سامية  2
 .011خير الدين بن مشرنن، مرجع سابق، ص  3
 .119سناء بن شرطيوة، مرجع سابق، ص  4
 .10الأول، ص  الملحق 1و  0فقرة  91المادة  5
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 بإجازةو لا يزول البطلان  و في هذه الحالة يجوز حتى للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها التبغ
   .1من له مصلحة

من أسباب انقضاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته و هذا  آخرو قام المشرع باستحداث سبب 
عقد  إنهاءمن القانون المدني المعدل حيث منح المستأجر حق  19مكرر  101بموجب المادة 

و من بين الأسباب العائلية التي تؤثر في إيجار  ،2الإيجار بسبب عائلي يؤثر مباشرة على العقد
إذا كانت الأرض الزراعية صغير أفراد أسرة المستأجر  الأراضي الزراعية الوقفية زيادة عدد

 المساحة، و لم تعد تلبي حاجات عائلته، مما يؤدي لانصراف نيته لإنهاء عقد الإيجار.

 :193-89الزراعية الوقفية طبقا للمرسوم  الأملاكعقد إيجار  انقضاءالفرع الثالث: 

الإيجار قانونا إذا توفي على " يفسخ عقد  199-19من المرسوم  01نصت المادة 
ي المستأجر، و يعاد تحريره وجوبا لصالح الورثة الشرعيين للمستأجر للمدة المتبقية من العقد الأول

 .مع مراعاة مضمونه "

بنص خاص ينتهي ص الملك الوقفي تخاالمذكور أعلاه قد  199-19 بذلك يكون المرسوم رقم 
دون غيره من عقود الإيجار الأخرى حيث اعتبر وفاة بموجبه عقد إيجار الملك الوقفي قبل مدته و 

من قبل ورثته الشرعيين  إجراءتؤدي إلى فسخ عقد الإيجار قانونا دون الحاجة إلى أي  المستأجر
، فانتقال الإيجار إلى الورثة الشرعيين لا يتم إلا بعد تحرير عقد 3مع مراعاة مضمون العقد الأول

 إيجار جديد لصالحهم.

قد خالف القواعد العامة من انصراف أثر العقد إلى الخلف  199-19المرسوم رقم  و بذلك يكون 
المتعاقدين و  من القانون المدني على أنه " ينصرف العقد إلى 919العام حيث تنص المادة 

الخلف العام "، فقد جعل هذا المرسوم المذكور أعلاه وفاة المستأجر تؤدي إلى انتهاء عقد الإيجار 
تحرير عقد الإيجار الوقفي لصالح الورثة  إعادةالوقفي كقاعدة عامة، لكن يترتب على هذه القاعدة 

قد الأول، و هذا ما أكدته مع مراعاة مضمون الع الشرعيين وجوبا في المدة المتبقية في العقد
                                                           

 .019خير الدين بن مشرنن، مرجع سابق، ص  1
من القانون المدني المعدل على أنه " غير انه يجوز للمستأجر إنهاء عقد الإيجار قبل ذلك لسبب عائلي أو  19مكرر  101تنص المادة  2

 مهني، و يجب عليه إخطار المؤجر بموجب محرر غير قضائي يتضمن إشعارا لمدة شهرين "
 10بن سعدة سامية، بن عيسى حفيظة، مرجع سابق، ص  3
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في الملف  10/19/0110في قرارها الصادر بتاريخ  المحكمة العليا في غرفتها التجارية و البحرية
على أنه يكون عقد إيجار الملك الوقفي محدد المدة و يفسخ قانونا عند وفاة  119910رقم 

 لنصجر للمدة المتبقية وفقا المستأجر، و أنه يعاد تحرير عقد الإيجار وجوبا لصالح ورثة المستأ
 .1991-19من المرسوم التنفيذي رقم  01و  00المادتين 

 

                                                           
 011خير الدين بن مشرنن، مرجع سابق، ص  1
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الإيجار الوقفي مع بيان النصوص  في الفصل الأول تناولنا أولا من خلال هذه الدراسة      
الأراضي الزراعية الوقفية موضوع البحث و شروط  لإيجارالتشريعية المرتبطة به مع تبيان تعريف 

منه، أما في الفصل الثاني فتناولنا طرق إبرام عقد إيجار الأراضي و خصائصها و الغاية  إيجارها
 لآثارالوقفية من خلال دراسة طرقه الثلاث و الإجراءات التي نص عليها المشرع لذلك كما تطرقنا 

ا من التزامات و حقوق تقع على عاتق أطراف هذعقد إيجار هذا النوع من الأراضي الوقفية  إنشاء
لنصل في نهاية المطاف إلى جملة من  بطرق انقضاءه  االعقد إلى غاية تسجيله و شهره  وانتهاء

 نوجزها فيما يلي: النتائج

أن الوقف مؤسسة شرعية وقانونية لا نظير لها فهي مورد مالي لا يعرف النضوب ودور -
منه الخطوب كما أنه اقتصادي دؤوب دائم النفع لا يصله الركود وأساس اجتماعي قائم لا تنال 

من أسباب التقدم والرقي والنمو والازدهار و أن طريق إيجار الأملاك الوقفية يعد أحد الطرق 
الناجعة ولاسيما منه ما تعلق بالأرض الوقفية الفلاحية وارتبط بالاستغلال الأمثل والأحسن، فإنه 

 يعود بالنفع العام للبلاد والعباد في الآجل والعاجل.

الوقف تتلاءم مع كل زمان ومكان وتتناسب مع كل الناس في شتى العصور  أن أحكام-
 والأمصار.

 أن طبيعته الخاصة تقتضي المحافظة عليه بالعمل وفق مصلحته وحمايته من كل ضرر.-

إن المشرع الجزائري وضع صيغا لإيجار هذا النوع من العقارات الوقفية حتى و إن جاءت متأخرة -
 من خلال هذه الصيغ المحافظة عليها و استغلالها قدر الإمكان.كثيرا إلا أنه حاول 

و أختتم هذه الدراسة بجملة من الاقتراحات من الممكن أن تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من 
 :الوقف

متابعة استرجاع جميع الأملاك الوقفية خاصة الزراعية منها المؤممة و المغتصبة بطرق التزوير -
 ل الغيرو الاحتيال من قب

ضبط وتحديد الوعاء العقاري للأملاك الوقفية  بإنشاء أرشيف وطني خاص بالعقارات الوقفية  -
 وذلك بإتباع السبل الحديثة برقمنته.
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إدخال فكرة الوقف لدى العامة وذلك إحياءً لسنة الوقف وا عادة بعثه وتنشيطه والترغيب فيه -
 ت إنشائه.بتشجيع الناس على الإقبال عليه بتسهيل إجراءا

العمل على تطوير صيغة الإيجار الوقفي وتنمية الأموال التي يدرها مع مواكبة التطورات -
 الحاصلة والجارية وتوسيع دائرة الصيغ الأخرى.

إعادة النظر في قيمة الإيجارات طويلة المدى خاصة بالنسبة للأراضي المسترجعة من طرف -
 .سنة 04تغيير لمدة  الدولة فلا يعقل أن يبقى بدل الإيجار دون 

استحداث آليات مراقبة للهيئات المنوط بها إيجار الأملاك الزراعية الوقفية وفق المرسوم التنفيذي -
 .04-40رقم 

محاولة الاستفادة من تجارب الدول الإسلامية التي قطعت أشواطا كبيرة في استثمار الأراضي -
 الزراعية الوقفية.

للأملاك الوقفية خاصة الزراعية منها من الهيبة  إعادةلجزائري و في الأخير فقد حاول المشرع ا
فقد حاول مواكبة أحدث الطرق و  04-40خلال استحداث القوانين خاصة المرسوم التنفيذي رقم 

كانت فعاليتها من الناحية  لكن هذا من أجل الحفاظ عليها و تنميتها و استغلالها قدر الإمكان
القانونية ضعيفة وضئيلة وناقصة ولكن يمكن اعتبارها خطوة في المسار الصحيح تتبعها خطوات 
أخرى ناجحة وهو ما انعكس سلبا على الناحية العملية  وذاك من خلال قلة النتائج الكبيرة والجبارة 

هذا الموضوع لما له من أهمية  والحقيقية المرجوة من ذلك، كما نرجو أن نكون قد أسهمنا في
تستدعي بالضرورة القيام بنهضة حقيقية باستغلال الأراضي الوقفية الفلاحية التي تعد قاعدة صلبة 

لى أن أكون قد افي الأخير أقول أني بشر أخطئ و أصيب و لكن أرجوا من الله تعوقوية، و 
 وفقت و لو بجزء يسير في هذه الدراسة.
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 نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة على الإيجار :الأولالملحق 
 المزاد العلني للأراضي الوقفية المخصصة للفلاحةطريق  عن

 تمهيد:

 ربيع الثانـي عـام 10 في: المـؤرخ 70 - 14 من المرسـوم التنـفيذي رقم: 11تـطبـيقـا لأحكـام المادة 
الأراضي الوقفية  الـذي يحـدد شـروط وكـيـفـيـات إيـجـار 2014فـبـرايـر سـنـة  10الموافق  1435

المخـصصة للفلاحة، يـحدد دفتر الشروط هذا البنود والشروط المطبقة على إيجار الأراضي الوقفية 
 .المزاد العلني المخصصة للفلاحة عن طريق

 أحكام عامة

 الأراضي استعمال -المادة الأولى: الهدف من الإيجار 

ها أو في تكل تغيير في وجه موجهة للاستغـلال الفلاحـي، القطعة الأرضية موضوع الإيجار هذا،
فسخ  لأغراض أخرى غير الأغراض المحددة في دفتر الشروط هذا ينجر عنه استعمال كل أو جزء

   الإيجار

 : قواعد الاستغلال الفلاحي وحماية البيئة  20المادة 

الفلاحي للأرض الـوقفـيـة، لاسيـما  الأرض الفلاحية في ظل احـترام الـطابـع جارون إييجـب أن يك
 بها. الأحكام التنظيمية المعمول قـواعد البناء عليها مع حماية البيئة في إطار

 : صيغة الإيجار20المادة 

ما المختومة،  لتعهـداتبا يـتم الإيجار عن طريق المزاد الـعلـني، إما عن طريق المزايدات الشفويـة وا 
ت تنـشر ناعن طريق ملـصقـات وا علا يوما على الأقـل قبل تاريخ المزايدة (02ويعلن قبل عشرين )

الاقـتـضـاء، بـأي وسـيلـة إشـهـاريـة أخـرى تتضمن على  في يـوميتـين وطنـيتين عـلى الأقل، وعـند
 تي:يأالخصوص ما 
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في المناطق التي  ـها وحدودها ومراجع المسحالتعيين الدقيـق والمفصـل للقطعة الأرضية ومساحت -
ونظـام الـسـقي المطبق والثمن الأدنى المعروض وكذا مدة  شـمـلـتهـا عـملـيـات مـسـح الأراضي الـعـام

 الإيجار

 مكان إجراء المزاد -

تـاريخ المختـومة وكـذلـك  تحـديد تـاريخ المزايـدات الشـفويـة أو تاريخ آخـر أجل لإيداع الـتعـهدات -
 فرز هـذه التعهدات  

تاريخ و مكان  الرقم
 المزايدة

الـتعيين الـدقيق لكل 
 قـطعة المسـاحة

الحدود، الموقع في 
والولاية أو مراجع  البلدية

 وجدت المسح إن

 الإيجار مدة للإيجار القيمة الدنيا

     
 

 

 الشفوية:المزايدات  -أ

المذكور في الملصقات. ت  الثمن الأدنى المعروضيعـلن الموظف الـذي يرأس جـلسـة المزايـدة عن 
إذا لـم تتجاوز القيمة الأدنى المعروضة (  0222كون المزايدات بم بلـغ لا يقل عـن ألفـين دينار ) 

( عندما يفوق الثمن  دج 0222 وبخمسة آلاف دينار )(  022.222نار ) خمسمائة ألـف دي
  (022.222)  المـعـروض خمسمائة ألف دينار الأدنـى

المعروض ولا يمكن تخفيـض  لا يعلن المزاد حتى تتم مزايدة واحدة على الأقل بمبلغ الثمن الأدنى
 هذه القيمة في الجلسة نفسها

تـاريـخـهـا فـيـمـا بـعـد ويـعـلن  إذا لم تجـر أية مـزايـدة ، يـؤخـر منح الإيـجـار ويـؤجل إلى جـلـسـة يـحـدد
 الجلسة الأولىعـنـهـا حـسب نفس أشكال 
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مـتـساويـة تـخولـهم حـقوقـا مـتـساويـة في  إذا قدم شخصان أو عدة أشخاص في آن واحد مزايـدات
ذا لـم تـقـع أيـة  رسـو المزاد ، تجرى مزايدات جديدة يشارك فيها هؤلاء الأشخـاص دون سواهم، وا 

 رئيس مكتب المزاد.  جديـدة،  تجري الـقرعة بيـنهم حسب الـكيفـية التي يـحددها  مزايدة

 التعهدات المختومة:-ب

مـعـلـومات مـطـابقـة لـلنـمـوذج  سـتـمارةبايقدم عرض الإيجار عن طريق تعهد عليه طابع ومصـحـوب 
 أدناه 20المادة  ذكورة فيالمالذي تسلمه الإدارة مع إثبات دفع الكفالة 

المديرية الولائية  مباشرة في مقريمكن أن يـرسل عـرض الإيـجار عن طـريق الـبـريد أو يودع 
الإعلانـات الإشـهـارية فـي مـوعـد أقـصاه  للشؤون الـديـنـيـة والأوقـاف المـعـينـة كـمـا هـو مـحـدد في

 فيـه عملية الفرز قبل إغـلاق المكاتب ويترتب عن الإيداع آخـر يـوم عـمـل يسـبـق الـيوم الذي تجرى 
في رسالة  ذا كان الإرسال عـن طريق الـبـريـد، يـجب أن يكون المباشر تسليم المودع وصلا. وا  

 الداخلي منهما العبارة الآتية: موصـى عليها مـع إشعار بالاستلام وفي ظرف مزدوج يحمل الظرف

 ....المزاد المؤرخ في............."....الجزء رقم................"التعهد من أجـل إيجار....

والشـروط المفروضـة في دفتـر  ار قـانونـا، قـبـول المتـعـهـد كل الأعـباءيـترتب عـلى عـرض الإيجـ
للإيداع المبين في  ولا يمكن سحب التعهد ولا إلغاؤه بعد تاريخ الأجل النهائي، الـشـروط هـذا

 الإشهار

 لجنة فتح الأظرفة : -مكتب المزاد  -ج 

التاريخ المبين في  تعهدات المختومة فـييـجرى المزاد عن طـريق المزايدات الـشفويـة أو بفرز ال
بواسـطة لجنة تنصب كمكتب المزاد  الملصقات والإعلانـات الـصحـفـية وحـسب الـكيـفـية المقـررة،

 تتكون من :

 وقاف بالولايـة أو ممثله، رئيسامدير الشؤون الـدينية و الأ -

 الفلاحية أو ممثله، عضوامـديـر الفـرع الـولائي لـلـديـوان الـوطـني للأراضي  -

 موظـف بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية، عضوا -
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ذا وقـع المزاد عـن طريق التعهدات المختومة، يـجـب عـلـى المـتعهدين إلا في حالة وقوع مـانـع  وا 
رة، أن يحضروا إلى جلسة فرز العروض شخصيا أو عن طريق تعيين وكيل اهنـاتج عن قوة ق

 أدناه. 20لمادة  ذلك لة كمـا تنص علىيزود بوكا

بـجزء معين أو الـعرض  يـجب عـلى اللـجـنة المـذكـورة أعلاه، أن تقـبل الـعرض الوحيـد المـتعـلـق
ذا تساوت العروض،  تتعلق بالجـزء نفسه الأنفع لحسـاب الأوقـاف فـي حـالة تعدد التعـهدات التي وا 

كل واحـد مـنـهم تـعـهـدا جـديدا في عين المكان  ئـز مـنـهم، لـيـقـدميدعى المتنافسون قصد انـتـقـاء الـفـا
وفي حالة انعـدام العـرض الجديـد يعين الراسي عـليه المزاد، من  اعـتمادا على العروض المذكورة

 .المعنيين بواسطة القرعة، بين المتنافسين

الأظـرفـة (  لجـنـة فـتح ب المـزاد )يحرر مـحضر المزاد فـي الجـلسة نفـسها، ويوقـعه أعـضـاء مـكـت
 والـراسي عـلـيه أو عليهم المزاد 

 : الأشخاص المسموح لهم لمزايدة 20المادة 

على الوفاء ماليـا أو يتمتعون  يمكن أن يشارك في المزاد كـل الأشخاص الذين يثبتون موطنا أكيدا
جزائـرية و أن يـثبـتـوا صفـة الفلاح وأن  دنية كمـا يشـتـرط فيـهم أن يكـونوا مـن جنـسيـةIبحقوقهم ا

 الفلاحيالمجال هيل في تأيـكـونوا قـد استـفـادوا من تكوين أو 

 : الكفالة   5المادة 

يجب عـلى الأشخـاص الذين يـريدون المـشاركـة في المزاد أن يدفعوا كفالة ضمان مالية تمثل       
ويجب   ضـة لـلـجـزء الـذي يـرغـبـون أن يكونوا مزايدين فيهمن مـبـلغ الـقـيـمـة الـدنـيـا المـعـرو  % 01

على الطرف المسدد أن ي قدم الإثبات بإرفاق الوصل المسلم له بتعهده أو بـتقـديمه إلى مكـتب 
الأوقاف حساب  المـزاد في حـالة المـزايدات الـشفـويـة قبل بدء العمليات. وتدفع هذه الكفالة إلى

 لذي يدفعه الشـخـص الـذي رسا عليه المزاد من ثمن المزايدة.  مبلغ الكـفالة ا يخصم

يرد المحاسـب الكفالة التي تسلمها للمزايدين الآخرين أو لـذوي حقوقـهم، بنـاء على تقـديم       
قسيمة الدفع أو وصـله ،بـعـد أن يضع المديـر الـولائي لـلـشـؤون الـديـنـيـة والأوقاف عبارة تشهد أن 

 م يتـم إعلانه لصالح المودع.  المزاد ل
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 : الوكالة 6المادة 

شخـص يتقدم نائب عـن غيره أن يثبت ذلك بوكالة تودع لدى مكتب المـزاد  على كليجب       
 .الوكيلويصدقها 

 : تعيين الموطن 7المادة 

مزاد أن يعين في محضر المزاد موطنا داخـل إقليم اختصاص اليجب على الراسـي عليه       
لا صح تبليغه كـل العقود اللاحقة في مقر البلدية التي جرى  مديرية الشؤون الدينية والأوقـاف، وا 

 .: الفصل في الاحتجاجات8 المزاد المادةفيها 

 : الفصل في الاحتجاجات8المادة 

يسوي رئيـس مكتب المزاد جميع الاحتجاجات التي قـد تحـدث وقت المزاد بمـناسـبـة العـملـيـات       
بـعة له في شـأن صفـة المزايـدين أو يسـرهم على الـوفاء المـالي أو صحة المزايدات أو تاالتي تـعد 

 أية أحداث أخرى تتعلق لمزاد.  

 : محضر المزايدة9المادة 

أصـل مـحضر مـنـح الإيـجار أعضـاء مكـتب المزاد وكـذا الراسي عـليه المزاد أو  يوقع حالا عـلى
ذا لم يتمكن هذان الأخيران من ذلك يشار إليه في المحضر يـجب أن تحـمل الأوراق  ممثـله،  وا 

تكتب الإحالات ، ملحـق ويوقع عليها كل الأطراف التـي تظل مـلـحـقة بمـحـضر المزاد عبارة
عـلى هامش الـعقود ويـوقع علـيها كل الأطراف وتحسب الكلمات المشطوبة ويـعلـن  والإضـافات

 .رة يوقع عليها كذلك كل الأطرافبـطـلانهـا بواسطة عبا

 : الضمان 10المادة 

يعتبر كـل راس عليه المزاد عارفا تمام المعرفة لـقـطعـة الأرضـيـة التي اكـتـسب عـليـهـا الإيـجار  
الحـالـة الـتي هي عـلـيـهـا يـوم بـدء المـزاد، دون أن يـطلب أي ضـمان أو أي تـخـفيض ويـأخـذها في 

 .في الإيـجار بـسـبب الإتلاف أو أخطاء في التعين أو لأسباب أخرى 
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 : الارتفاقات11المادة 

ت الـسـلـبـيـة، الـظـاهـرة ينـتـفع الـراسي عـلـيه المـزاد بـالارتـفـاقـات الإيـجـابـية ويـتـحـمل الارتـفـاقـا      
مـنـهـا والخـفـية، الـدائـمة والمنقـطـعة الـتي يمـكن أن تثـقل القـطـعة الأرضـية محـل منح الإيجار، إلا 

لطة الشؤون الدينية د سببعضها واعـتذر عن الأخرى تحـت مسؤوليتـه دون أي طعن ضإذا تذرع 
مـانـا بـأي حال من الأحـوال ودون أن يمـكن هـذا والأوقاف المانحة الإيجار، ودون أن يـلـتـمس ض

الشرط من منح أكـثر عن الحقوق النـاتجة من القانون أو من السـندات الشـرعية غـير المتـقادمـة، 
 سواء للـراسي عليهم المزاد أو للغير.  

 : مصاريف الإيجار 12المادة 

يـدفع الـراسي عـليه المزاد، زيـادة عـلى مـبـلغ مـقـابل الإيجار السنوي الناتج عن الإيجار       
 تي:  يأبالتناسب مع القيمة الدنيا المعروضة لكل جزء، ما 

 مـصـاريـف الإعلانـات والمـلـصقـات والـنـشـرات أو أية مصاريف أخرى مستحقة قبل المزايدة،  (1

الأصـلـيـة لمحـضـر الـبـيع والمـلـحـقات المشتركة،  كدفتر الشروط والمخططات رسم الـنسـخـة  (2
  .الإجمالية

 حق تسجيل والمـلـحـقات المشتركة.   (3

 يتحمل كل راس عليه المزاد بصفة منفردة: 

 .حقوق التسجيل، عند الحاجة - 

 رسم الشهر العقاري، عند الاقتضاء.  - 

 : التأجير من الباطن13المادة 

 لا يمكـن صاحب الامتياز أن يؤجر من الباطن تحت طائلة إسقاط حق الإيجار.

 ايتهنه –تجديده  -: مدة الإيجار 14المادة 

 . تأخذ طبيعة الاستغلال الفلاحي بعين الاعتبار................تحدد مدة الإيجار بـ:.......
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نقضاء بالأوقاف. ينتهي الإيجار بالا يحق تجديد الإيجار إلا بموافقة صريحة من السلطة المكلفة 
 مدته ما لم يتم تجديده.

 : فسخ الإيجار 15المادة 

 يفسخ الإيجار في أي وقت تفاق الطرفين،  - 

يفسخ الإيجار بمبادرة الإدارة إذا لـم يحترم المستفيد من الإيجار بنود وشروط دفتر الشروط  - 
 1435ربـيع الـثـانـي عام  10 المؤرخ في: 70 – 14رقم: المـرفق بـالـعـقد وأحـكـام المرسوم الـتـنـفـيذي

 أعلاه والمذكور  2014فـبـراير سنة  10الموافق 

في حـالة عـدم احتـرام المـسـتفـيـد مـن الإيـجار بـنـود دفـتـر الـشـروط تـقـوم الـسـلـطة المكـلـفـة       
( يثبتهما محضر قضائي . بعـد انـقـضـاء 1متتاليين بفترة شهر واحد ) اعذارينبـالأوقـاف بـتـوجـيه 
( ابـتـداء من الإعذار الثاني، تباشر السلطة المكلفة لأوقاف إجراءات إسقاط 1أجل شهر واحد )

 الحق أمام الجهات القضائية المختصة.

 للإيجار     المالية:الشروط  16المادة 

يدفع هذا المقابل ، الناجم عن عملية المزادالمبـلغ يمـنح الإيـجـار مـقـابل دفع إيجـار سـنـوي يمـثل 
وفي حالة الـتأخر في الدفع، يتم تحصيل الحق بكل الطرق ، ومسبقا لحساب الأوقاف ياسنو 

 القانونية.  

 : مراجعة قيمة الإيجار 17دة االم

 أعلاه.  14يمكن مراجـعة قـيمـة بدل الإيـجار عـند تجـديد الـعقد وفق الإجراءات المحددة في المادة 

 

 توقيع المزايد
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: دفتر شروط إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة الثانيالملحق 
 من طرف الدولة

 المادة الأولى: الهدف

 يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد أعباء وشروط إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة
 الدولة للانتفاع بها والأملاك السطحية المسترجعة التـي كانت بحوزة

 المستأجر

لقب واسـم وتاريخ ميلاد وانتساب وعنوان المستأجر المـستغل و كذا صفته كممثل للورثة عنـد 
 الاقتضاء....................... من جهة 

 و

 ممثلا في شخص مديره بولاية.......... الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية...........

 السيد:................................................................................

وزير الشؤون الديـنـية الأوقاف ممثلا في شخص مدير الشؤون الدينـية والأوقاف 
 لولاية............................

 المستأجر :حقوق  2المادة 

 للمستأجر الحق في:

 لأرض الوقفية والأملاك السطحية الموضوعة تحت تصرفه لأغراض فلاحية.الاستغـلال الحر لـ-

القـيام بكـل تهيـئة أو بنـاء ضروريـين لاستغلال أفضل لـلأراضـي مع مراعاة استيفاء الإجراءات  -
التشـريعية والـتنظيـمية المنـصوص عليـها في هذا المجال بعد ترخيص مسبق مـن الديوان الوطنـي 

 للأراضي الفلاحية و السلطة المكلفة بالأوقاف. 

هاء مدته شريطة تقديم الطلب للسلطة المكلفة بالأوقاف تجديد الإيجار بطلب منه عند انت -
 ( قبل تاريخ انتهائه.20والديوان الـوطني للأراضي الفلاحية سـنة واحـدة  )
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( على الأقل يوجه للسلطة 20طـلـب الـفسخ المـسـبق للإيجـار بـواسطة إشـعار بسنة واحدة  ) -
 حية.المكلفة بالأوقاف والديوان الـوطني للأراضي الفلا

الخروج من الـشـيوع في حـالـة مسـتـثمـرة جـماعـية قـصـد تـشـكـيل مـستـثـمـرة فلاحـيـة فـرديـة مع  -
 02المـوافق  0001شعـبـان عام  02المـؤرخ في: 072-79مـراعـاة أحـكام المـرسـوم التـنفـيـذي رقم 

 الذي يحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحية. 0779ديسمبر سنة 

 : التزامات المستأجر 20 المادة

زيادة على الالتزامات الملقاة عـلـى عاتق كل مـستـأجر فلاحي يـجب على المـسـتـأجر أن يـكون 
مـطلـعـا اطلاعا كـامـلا عـلـى قـوام الأملاك المـمنوحـة لـه ويـجب أن يـوفـر الوسـائـل الـكـافيـة بـهـدف 

 الأملاك السـطحـية المستفـيد مـنهـا وعليه يتعهد بما يأتي: إعـطـاء مـردوديـة للأراضي الـفلاحية وكـذا

 إدارة مباشرة وشخصية للمستثمرة -

 الاعتناء لأراضي الوقفية الممنوحة والعمل على إثمارها -

 المحافظة على الوجهة الفلاحية للأراضي  -

 الامتناع عن إحداث أي تغيير في طبيعة الأرض الوقفية  - 

  .ي المستثمرة إلا من أجل أهداف ذات صلة لنشاطات الفلاحيةألا يستعمل مبان - 

  .الباطنجير الأراضي والأملاك السطحية المقامة فيها من تأعدم  - 

  .مابهالتصـريح بكل اتـفاقـات الشـراكة الـتي يبـرمها أو يلغيها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول  -

 .دفع الإيـجـار الـسـنـوي المـستـحق عـنـد حـلـول آجال الدفع - 

 سـداد الـرسـوم والمـصـاريف الأخـرى الـتي يمـكن أن تخضع لها الأملاك طيلة مدة الإيجار - 

إعـلام السلطة المكلفة بالأوقاف و الديوان الوطني للأراضـي الفلاحية وفـي كل وقت بكل  -
 سير العادي للمستثمرة.حدث يمكن أن يؤثر على ال
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 :رقابة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية والسلطة المكلفة لأوقاف 20المادة 

دون الإخلال بـالمـراقـبـات الأخـرى المـمـارسـة في إطار التشريع والتنـظيم المعمول بهـما يمكن 
رسا الـرقابة على للديوان الوطني للأراضي الفلاحـية و السـلطـة المكلـفة بالأوقـاف أن يما

المـستثمـرة الفلاحية في كل وقت لـلتأكد من مطـابقـة النشـاطات المـقامـة عليـها مع أحـكام التـنظـيم 
المعمول به وكذا بنود دفتر الشروط هذا. يـلـتزم المـستـأجـر أثنـاء عـملـيات الـرقـابة أن يـقدم 

لمستـثمـرة وأن يزودهم بكل المعلومـات و/أو مساعدته لأعوان الرقابة بأن يسهل لهم الدخول إلى ا
 الوثـائق المطلوبة.

 ن مفعوله و تجديدهيا:مدة الإيجار وسر  20المادة 

ربـيع الثاني 10المـؤرخ في: 70 – 14تحدد مدة الإيجار الذي يمنح بعنوان المرسوم التـنفيـذي رقم:
بـ...... يسري مفعول التأجير ابتداء  والمذكور أعلاه، 2014فبراير سنة 10الموافق  1435عـام
المسـتـأجر، ج م يع الأملاك الممنوحة التي يحوزها  عادت يخ شهر العقد لمحافظة العقارية.ر تامن 
 انقـضـاء أجلـهـا  لم تجـدد مدة الإيـجـار بعـد اإذ

 قوام الأملاك المستأجرة : 20المادة 

 ...................................................... الممنوح مساحة الوعاء العقاري  -

 ........................................................................ المسقي منه -

 ........................ قوام الأملاك السطحية بما فيها المحلات ذات الاستعمال السكني -

بملحق عقد  ء العقاري مـطابـقة لمخطـط مسح الأراضي المـرفقالإحداثيات الجغرافية للوعا -
 الإيجار.........................................................................
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الملحق الثالث: عقد إيجار الأراضي الزراعية الوقفية المخصصة للفلاحة عن طريق 
 المزاد العلني

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة 

 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 

من سجل العقود لسنة   .... رقم ...............مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية .......
............  

 ...............   التاريخ

 المزاد العلني  عقد إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة عن طريق 

............ بـصـفـتـنـا مـديرا لـلـشـؤون الـديـنـية والأوقـاف، تـلـقـيـنـا هذا . نحـن السيد .....فـي  .....
ربـيع الـثـانـي  10المـؤرخ في  92-00من المرسوم التنفيذي رقم: 14العقد تطبيقا لأحكام المادة 

الـذي يـحدد شـروط وكـيـفيـات إيـجـار الأراضي الوقفية  2014فـبـراير سـنـة   10الموافق  1435عام 
 المخصصة للفلاحة.  

سبتمبر سنة  00الموافق  0970رمضان عام  02المؤرخ في  01-90بمقتضى الأمر رقم  -
 و المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم. 0790

أفريل سنة  09افق المو  0000شوال عام  00المؤرخ في  02-70و بمقتضى القانون رقم  -
 المتعلق بالأوقاف، المعدل و المتمم. 0770

 ..................        .... ......... لفائدة السيد.....وبمـوجـب محضـر المزايـدة المـعـد بتاريخ .

.......................  ......... المؤرخ في ......... وبموجب وصل التسديد رقم. رقم تحت
 لإيجار السنوي والمصاريف.باوالمتعلق 

 نصرح تعيين المستفيد من الإيجار عن طريق المزاد العلني 

 المولـود بتاريخ........... ولايـة............     و........... ابن........... السـيد ...........
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 ..تاريـخ .......الجنـسـية جـزائريـة فلاح، الحـامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم.......... الصادرة ب

   .............والساكن بـ  .............عن دائرة ...

 السادةصريح حول الاحترام الـصارم للأعباء والشـروط الآتي ذكرها لفائدة السيد أو 
للأملاك العقارية  الراسـي عليـه المزاد  التعيين ..............................................

 موضوع العقد.

 التعيين:

 ............. بلدية تـقع القطـعة الأرضية ذات الـطابع الوقـفي المخصصة للفـلاحة فـي إقليم
 يحدها: ................... ولاية المسمى.................... بالمكـان

 شمالا:

 جنوبا:

 شرقا:

 غربا:

تـشـكـل  ................ مـسـاحتـهـا مسقية أو غير مسقية ......................... قـطـعـة أرض
حسب  تقدر مساحتها بـ............ .................. قسم .............. رقم مـجـمـوعة ملكية

 مخطط المسح المؤرخ في.............

 ية:أصل الملك

 .....................   القطعة الأرضية ملك وقفي بموجب

  :قيمة ومدة الإيجار

 يتعين على الراسي عليـه المـزاد دفع الإيجار إلى صندوق الأوقاف.   

  .............................الإيجار ..................... و الأعباء تحدد مستحقات
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  ......................................................... ابتداء من يتم التأجير لمدة

 :التكاليف والشروط 

 العمل في مثل هذا الشأن. بها ي وفقا للشروط القانونية الجاري يتم الإيجار لمزاد الـعلن 

 الضمان:   

، لـتي اكتـسب عـلـيـهـا الإيـجـاريـعتبـر كـل راسي عـليه المزاد عارفـا تمام المـعرفـة لـلـقـطـعـة الأرضـيـة ا
أو أي تـخفـيض في  ناالانتفاع، دون أن يطـلب ضمـاويـأخـذهـا في الحالة التـي هي عليها يوم بدء 

 الإيـجار بـسبب الإتلاف أو أخطاء في التعيين أو لأسباب أخرى  

 الارتفاقات : 

ينـتـفع الـراسي عـلـيه المـزاد بـالارتـفـاقـات الإيـجـابـية ويـتـحـمل الارتـفـاقـات الـسـلـبـيـة، الـظـاهـرة مـنـهـا 
مة والمنقـطـعة الـتي يمـكن أن تثـقل القـطـعة الأرضـية محـل منح الإيجار  إلا إذا تذرع والخـفـية، الـدائـ

ببعضها واعتذر عن الأخرى تحت مسؤوليتـه دون أي طعـن ضد السلطة المكلفة بـالأوقاف المانحة 
ر يمكن هـذا الشـرط من منح أكث أن بـأي حال من الأحـوال ودون  ناالإيجـار ودون أن يلتمس ضما

عـن الـحـقوق الـناتجة عـن القـانون أو عن الـسندات الشـرعـية غـير المتقـادمة، سواء لـلراسي عـلـيـهم 
 .المزاد أو للغير

 بداية الانتفاع:

يعتبر الفائز أو الفائزون بالمزاد مستأجرين ابتداء من رسو المزاد علي هم، ويدخلون في الانتفاع 
لأملاك الـعقـارية الوقـفية ذات الـطابع الـفلاحي موضوع هذا الإيجار بمجرد الحيازة الفـعلية والحقيقية 

 لهـذه الأخيرة على أن يقوموا بتسديد مصاريف عملية المزاد العلني  

 :ستعمالالا

تستعمل الأملاك المؤجرة في النشاط الفلاحي طـبقـا لـدفـتـر الـشـروط المـلـحـق بـأصل هـذا الـعـقـد ولا 
 يمـكن في أي حـال مـن الأحوال أن تـسـتـعـمل أو تـسـتـغل فـي غـير الغرض الم وجهة إليه.  
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 :الضرائب والتكاليف

يـؤدي الـراسي علـيه المـزاد ابـتـداء من يوم الـشـروع فـي الانتفاع سائر الضرائب والرسوم وغير ذلك 
 من التكاليف التي يخضع لها العقار، بحيث لا يكون المؤجر ملتزما ي منها في هذا الشأن.  

 ية:أحكام ختام

يـعـلن المـسـتـأجـر في العـقـد المـبـرم بأنه اطـلع مـقـدمـا على دفتر الشروط وأنه يتخذه مرجعا له 
 صراحة  

 :إجراءات الشهر العقاري 

 12سـتـشـهـر نـسـخـة من هـذا الـعـقـد بـالمحـافـظـة الـعـقـاريـة بـ ...........إذا كانت مـدة الإيجار تفوق 
 1395ذي العقدة عام  8المؤرخ في  74 – 75 من الأمر رقم 17دة سنة تطبـيقا لأحكام الما

 السجل العقاري.   تأسيسوالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام و  1975نوفمبر سنة  12الموافق 

 لما ذكر   تاإثبا

حـرر هذا الـعقـد من أصل واحد وفي نـسختين يـتم إيـداعـهمـا لـدى المحـافـظـة الـعقـاريـة، بـحـيث تـسـلم 
 إحـداهـما للراسي عليه المزاد. 

 المدير الولائي للشؤون الدينية والأوقاف   :المستأجر

 مكتب التسجيل بـ : 

 مسجل في : 

 الحقوق المحصلة : 

  :حسب الإيصال رقم 

 التسجيل مفتش 
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أنا الموقع أسفله السيد ....................... :مدير الشـؤون الـدينـيـة الأوقاف، أشـهـد أن هذه 
الـنـسخـة صورة مـراجـعـة ومـطـابـقـة للأصل المتـضـمـنـة أربع ورقـات المـعـدة لـلـحـصـول عـلى تـأشـيـرة ، 

هـذه الـوثـيـقـة كـمـا هي مـبـيـنـة تحت الأسـماء قد تم وأشـهـد أيـضـا أن هـويـة الأطـراف المذكـورة في 
من  65إثباتها لدي وأنهـم من جنسية جزائرية وأنهم كاملـو الأهلـية المـدنيـة وذلك طبـقا لـلمادة 

 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري.   1976مارس سنة   25 المـؤرخ في 09-90المـرسوم رقم: 

 .......  في:.......................
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الملحق الرابع: عقد إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة التي كانت 
 بحوزة الدولة

 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة 

 وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف

.............. من سجل العقود لسنة رقم   مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف بولاية .............
.................. 

 تاريخ ......................ال

 عقد إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة التي كانت بحوزة الدولة

الصادر عن مـديرية  المؤرخ في ....................... ........ على العقد الإداري رقم بناء
رقـم  .....حـجم ..... الدولة لولاية والمـشـهـر بـالمحـافـظة الـعـقـاريـة  ............أملاك 

...... والمـتضمن منح حق الانتفاع الدائم لفائدة المـستثمرة الفلاحية الجماعية ........
 ...................... سابقا الواقعة ببلدية................  المسماة مزرعة رقم.........

 .بنـاء عـلـى دفـتـر الشـروط المـؤرخ في................. الممضي من طرف المستأجر

 وباقتراح من مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية .....................  

 نصرح تعيين المستفيد من الإيجار

 .................ابن .... .................... السيدلفائدة المستأجر  يمنح.............

 بـولاية ........................ فـي...................... و.....................المولود

الصادرة بتاريخ  الجنسية جزائرية، فـلاح الحامـل لبطاقة التعريف الوطنية رقم ...........
........ يكون الاستغلال فـي الشيوع والساكن بـ............... عن دائرة ........ ..............

 .بنسبة ........... بـالـتـسـاوي بـين أعـضـاء المـستـثـمـرة الجـمـاعـيـة أو الـفـرديـة رقم ....
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بلدية ............................... على قطعة الأرض  المسمـاة مزرعة .................
   .الفلاحية والأملاك السطحية المدينة

  :ين الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية موضوع الإيجارتعي

 قطعة الأرض :

ة يوالتـي تقع ببلد دالعقرفق بأصـل هذا مIحسب المخـطط ا قطـعة أرض مـساحـتهـا  ..........
 ........تشكل: مجموعة ملكية رقم  .. ....................... ولاية .....................

حـسب مخـطط المسح المؤرخ في:  تقـدر مسـاحتـها بـ .............. ..............قسم 
 تحت رقم ........................   ............

 الأملاك السطحية :

تـتـكون الأملاك الـسطـحـية من الأملاك المـبيـنـة في قـائمـة الجـرد المرفـقـة بـهـذا الـعـقـد والمـصـرّح بـهـا 
 بتاريخ ..............   عليها ببلدية ............... المستأجر المصادقمن طـرف 

  :أصل الملكية

   .وقفي بموجب عقد الملكيةإن الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية محل التأجير ملك 

  :الاستعمال

تستعمل الأملاك المؤجرة في النشاط الفلاحي طـبقـا لـدفـتـر الـشـروط الملـحـق بـأصل هـذا الـعـقـد ولا 
في أي حـال مـن الأحوال أن تـسـتـعـمل أو تـسـتـغل فـي غـير الغرض الموجهة إليه تحت يمـكن 

  .طائلة إسقاط الحق

  :ومدتهقيمة الإيجار 

 وية من طرف المستأجر إلى صندوق الأوقاف.   قابل دفـع إتاوة سنيمنح هذا الإيجار م

   .سنة قابلة للتجديد(  02) يتم التأجير لمدة أربعين 
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 :الشروط والتكاليف

يعتبـر المستـأجر عارفـا تمام المـعرفة بـالبنـود المـنصـوص عـلـيهـا في دفـتـر الشـروط المـلـحق بهـذا  -
 الـعـقـد وأي إخلال ي بند من بنوده يؤدي حتما إلى الفسخ.  

ـفـية ينتـفع المستـأجر بـالارتفاقـات الإيجـابية ويـتحمل الارتفـاقـات السـلـبيـة الـظـاهرة مـنـها أو الخ -
الـدائـمة أو المنـقطـعة الـتي يمكن أن تـثقل الأرض مـحل الإيجار إلا إذا تذرع ببعضها أو اعتذر عن 
الأخرى تحت مسؤوليته دون أي طـعن ضـد الـدولـة ودون أن يـلـتـمس ضـمـان الـدولـة ي حال من 

 الأحوال.

   ية:النظام القانوني للمستثمرة الفلاح

الـفلاحيـة الأهلـية الـقانـونيـة الكاملة للاشتراك والمقاضاة والتعاقد طبقا لأحكام تكـتسب المـستثـمرة 
   .القانون المدني

 :الإشهار العقاري 

يشهر هذا العقد لمحافظة العقارية بـ.................. هذا الـعـقـد يـلـغي و يحل محل العقد الإداري 
..............  در عـن مديرية أملاك الدولة لـولايةالصا رقم........ المؤرخ في: ...............

 ................. ...... رقم..والمشهـر بالمحافظـة العقارية  مجلد..........

 :المصاريف

شـهاره الـعقـاري طبـقا لـلمادة   44يعفى هذا العقد مـن جميع المصاريف المتعلقة بـإعداده وتـسجـيله وا 
 0770سنة  أبريل 27المـوافق  1411شوال عام  12المؤرخ في  10 – 91 من القانون رقم

 .والمـتـعلق بالأوقـاف المـعـدل والمتمم

  :التصريح

حرر هذا العقد من أصل وفي نسختين سلمت إحـداهـما لـلـمحـافـظة الـعـقـارية والأخـرى لـلمـسـتأجـر 
 بـعد الاطلاع والتوقيع علـيها من طرف مدير الشؤون الدينية والأوقاف  

  ملغية:ا نهمشطبة على أ -
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  الكاملة:السطور  -

  البياض: - 

  الكلمات: - 

 الأرقام: - 

 من شهر .............. فـي يوم .............. سنة  .......... بـ...............حرر 
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 استمارة تحويل حق الانتفاع الدائم، وحق الامتياز إلى حق إيجار. الملحق الخامس:

 10المـوافق  1435ربيع الثانـي عـام  10 المـؤرخ في 70 – 14 المـرسوم التنفيذي رقم المـرجع:
 دد شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة. ذي يح، ال2014 فبراير سنـة

 ......................................... :.الاسم...................................:اللقب

 .....................عـضـو المـسـتـثـمـرة الـفلاحـيـة الجـمـاعـيـة / المـسـتـثـمرة الفلاحية الفردية رقم 

 ....... ....المنبثقة عن المزرعة الفلاحية الاشتراكية ........... البلدية .......... الولاية ....

 .المستأجر
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 قائمة المراجع:

 القرآن الكريم

 صحيح مسمم

 الكتب:: أولا

 الكتب العامة: -أ

 1993، الطبعة الأولى، العقد في الفقو الإسلاميعباس حسني محمد:  - -1

التصرف القانوني، العقد (قانون المدني الجزائري،الالنظرية العامة للالتزام في العربي بمحاج:  -2
 .2001الجزائر، الجزء الأول، دون طبعة، المطبوعات الجامعية،ديوان ، )و الإرادة المتفردة

 ،الرابعةالطبعة  مؤسسة روز اليوسف، ))عقد الإيجار شرح القانون المدني: سميمان مرقص -3
 .1985 مصر،

، مؤسسة النوري لمطباعة والنشر والتوزيع، دون شرح قانون الإيجارخالد عزت المالكي:  -4
 .2004طبعة، دمشق، سوريا، 

، دار الفتح لمطباعة والنشر، الطبعة الموجز في أحكام الإيجارمصطفى محمد الجمال:  -5
 .2002الأولى، الإسكندرية، مصر، 

ديوان  النظرية العامة للالتزام ) مصادر الالتزام في القانون الجزائري (عمي عمي سميمان:  -6
 .2003المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة، 
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 المتخصصة:الكتب  -ب  

إدارة أموال الوقف و سبل استثماره في الفقو الإسلامي و القانون ) : عبد الرزاق بوضياف-1
دار الهدى لمطباعة و النشر و التوزيع، دون طبعة، عين مميمة، الجزائر،  ،دراسة مقارنة (

2010. 

الشريعة دراسة قانونية فقهية مقارنة بين (أحكام الوقف منذر عبد الكريم القضاة:  -2
 .2011عمان، الأردن،  ، دار الثقافة لمنشر و التوزيع الطبعة الأولى،)والقانون

، مذكرة مكممة لنيل درجة المركز القانوني لمعقار الوقفي في المنظومة الوقفية أحمد لعطوي: -3
 .2014 الماجستير في الوقف والزكاة، جامعة الأمير عبد القادر لمعموم الإسلامية قسنطينة،

، دار الجامعة إيجار المال الشائع بين الفقو الإسلامي و القانون المدنيجمال خميل النشار:  -4
 .2003الجديدة لمنشر، مصر، 

، مذكرة الطبيعة القانونية لحق المستفيد من المستثمرات الفلاحية :مؤمن بوصبيعات -5
 .2007ماجستير، قانون عقاري، كمية الحقوق، جامعة قسنطينة، الجزائر، 

مذكرة  10-01الفلاحية في ظل القانون الجديد  تالمستثمرا :بطاش فاطمة و قاسمي وهيبة -6
 .2012ليسانس، كمية الحقوق، جامعة المدية، الجزائر، 

، دار هومة لمطباعة والنشر والتوزيع، المنازعات العقارية :حمدي باشا عمر و ليمى زروقي -7
 ، الجزائر.2013-2012طيعة جديدة

 .2006، دار الهدى، الجزائر، الوقف العام في التشريع الجزائري :كنازةمحمد  -8

، مذكرة ماجستير، كمية الحقوق، إدارة الوقف في القانون الجزائري :خير الدين بن مشرنن -9
 .2012جامعة تممسان، الجزائر، 
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مذكرة ماستر  ،الوقفية في التشريع الجزائري الأملاكالتصرفات الواردة عمى  :سعاد لعمارة -10
 2013 بويرة،الجامعة قسم الحقوق، ،

، مذكرة ماستر، ، كمية الحقوق، أحكام الوقف في التشريع الجزائري :بن التركي نسيمة -11
 .2015جامعة بسكرة، الجزائر، 

الجزء  عقود التبرع الواردة عمى الممكية العقارية ) الوقف ( :الدين موسى فنطازي خير -12
 .2011الأول، دار زهران لمنشر و التوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى 

، مذكرة ماستر، كمية الحقوق، النظام القانوني للأملاك الوقفية في الجزائر :بوجمعة صافية -13
 .2014قانون خاص، جامعة بجاية، الجزائر، 

دار هومة لمطباعة  ،في الجزائر التنظيمي لأملاك الوقفو الإطار القانوني خالد رمول:  -14
 .2013 ،الجزائر، الطبعة الثالثة  ،والنشر والتوزيع

، النظام القانوني لاستثمار الأملاك الوقفية العقارية في التشريع الجزائري :صباح حميس -15
 .2015مذكرة ماستر، كمية الحقوق، جامعة الوادي، الجزائر، 

استغلال الأملاك العقارية الوقفية عن طريق  :بن سعدة سامية و بن عيسى حفيظة -16
 .2014، مذكرة ماستر، كمية الحقوق، جامعة المدية، الجزائر، الإيجار

، مؤسسة الرسالة، الوقف ودوره في المجتمع الإسلامي المعاصر :سميم هاني منصور -17
 .2014بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 .2006المعاصر، الطبعة الثانية، سوريا،  ، دار الفكرالوقف الإسلامي :منذر قحف -18

، دار الهدى لمطباعة المؤقت عمى العقار في التشريع الجزائري الاستيلاءصونية بن طيبة:  -19
 .2010دون طبعة، عين مميمة الجزائر،  والنشر والتوزيع، 
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دار ، 01/10تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز في ظل القانون  :حكيمة كحيل -20

 .، الجزائر2014، هومة، الطبعة الثانية

، مذكرة ماستر، استغلال العقار الفلاحي عن طريق الامتياز :رابية نوال و أوكاشبي ناجية -21
 .2014كمية الحقوق، جامعة بجاية، الجزائر، 

آثار عقد الإيجار في ظل القانون المدني المعدل و  :و براهامي نورايمال قاسمي نسيمة -22
 .2010، مذكرة ليسانس، كمية الحقوق، جامعة تبسة، الجزائر، المتمم
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 الصفحة العنوان
 10 المقدمة

 10  الزراعية الوقفية الأملاكالأحكام الفقهية و القانونية لإيجار الفصل الأول:  
 17 الوقفية الزراعية الأملاكمفهوم إيجار  : المبحث الأول
 17 الوقفية الزراعية الأملاكتعريف إيجار  : المطلب الأول
 17 قانونياتعريف العقد فقهيا و الفرع الأول: 
 10 ا و قانونيافقهيتعريف الإيجار الفرع الثاني: 

 01 الزراعية الوقفية الأملاكشروط إيجار المطلب الثاني: 
 03 الزراعية الوقفية الأملاكالشروط العامة لإيجار الفرع الأول: 
 04 الزراعية الوقفية الأملاكالشروط الخاصة لإيجار الفرع الثاني: 

 10 الوقفية و أهدافه الأملاك الزراعيةطرق استغلال المبحث الثاني: 
 11 الوقفية الأملاك الزراعيةطرق استغلال المطلب الأول: 

 11 الوقفية الزراعية و المشجرة الأملاكاستغلال الفرع الأول: 
 14 الوقفية العاطلة أو البور الأملاكاستغلال الفرع الثاني: 

 15 الزراعية الوقفية الأملاكأهداف إيجار المطلب الثاني: 
 33 الزراعية الوقفية وأثاره الأملاك إجراءات إبرام عقد إيجارلفصل الثاني: ا

 34 الزراعية الوقفية الأملاكإيجار إجراءات المبحث الأول: 
 34 عن طريق المزاد العلني الزراعية الوقفية الأملاكإيجار  إجراءاتالمطلب الأول: 
 30 بواسطة التراضي الزراعية الوقفية الأملاكإيجار إجراءات المطلب الثاني: 
 30 الزراعية الوقفية المسترجعة من طرف الدولة الأملاكإيجار إجراءات المطلب الثالث: 

 39 التي بحوزة الدولة الزراعية عملية استرجاع الأملاك الوقفيةالفرع الأول: 
 43 المسترجعة الزراعية الأملاك الوقفيةطرق إيجار الفرع الثاني: 

 47 الزراعية الوقفية و انقضاءه الأملاكآثار عقد إيجار المبحث الثني: 
 47 حقوق و التزامات المستأجرالمطلب الأول: 

 40 الزراعية الوقفية الأملاكحقوق مستأجر الفرع الأول: 



 الفهرس
 

 
93 

 

 50 الزراعية الوقفية الأملاكالتزامات مستأجر الفرع الثاني: 
 53 الزراعية الوقفية الأملاكتسجيل و شهر عقد إيجار المطلب الثاني: 

 53 الزراعية الوقفية الأملاكتسجيل عقد إيجار  :الأولالفرع 
 54 الزراعية الوقفية الأملاكشهر عقد إيجار : الثانيالفرع 

 55 الزراعية الوقفية الأملاكانقضاء عقد إيجار طرق المطلب الثالث: 
 55 الزراعية الوقفية بانتهاء مدته الأملاكعقد إيجار  انقضاءالفرع الأول: 
 50 الزراعية الوقفية لأسباب عامة الأملاكعقد إيجار  انقضاءالفرع الثاني: 
 57 300-90الزراعية الوقفية طبقا للمرسوم  الأملاكعقد إيجار  انقضاءالفرع الثالث: 

 01 الخاتمة
 63 الملاحق

 04 قائمة المصادر و المراجع
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